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Abstract: 

The research topic is divided into : introductory research، and three 

chapters. 

 Introductory topic: Overview of the most important legislation regulating 

food handling in Egypt.  

 Chapter One : Traditional Civil Liability for Contractors of Supply of 

Products and Food in Two Subjects: First Topic: Contractual Civil 

Liability. The second topic: the elements of civil liability doctrinal.  

 Chapter Tow : The idea of modern civil liability for contractors to supply 

products and food in two topics: The first topic: the legal nature of the 

idea of modern civil responsibility، and the reasons for its emergence. 

The second topic: the pillars of modern civil responsibility.  

 Chapter Three: Provisions of Civil Liability for Contractors of Products 

and Food Supply in Two Subjects: First Topic: Obligations of 

Contractors for Supply of Products and Foodstuffs in Two 

Requirements: First: The Obligation of the Contractor to Ensure Safety. 

Second: The contractor's obligation to inform. The second topic: the 

claim of liability and compensation، in two demands: First : a claim of 

civil liability. Second claim: compensation penalty of liability.  

key words : Civil responsibility - Supplier or supply contractor - food 

products - Food - Contract - Error - Causal relationship - Defect in the food 

product - Commitment to safety - Commitment to information - Liability 

claim - Compensation . 
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  المقدمة

لقد كشفت حوادث تسمم المئات من تلاميذ المدارس وطلاب المدن 

الجامعية ، ومرضى المستشفيات ، ونزلاء السجون والفنادق ، ودور الرعاية 

الاجتماعية ، وغيرهم ، بسبب تناول المنتجات والمواد الغذائية الفاسدة أو غير 

صناعة وتداول هذه المطابقة للمواصفات ، عن وجود سيل من التجاوزات في 

المنتجات والمواد ، وهى التجاوزات التي وقعت بالفعل في الآونة الأخيرة في عدد 

كبير من الدول النامية ، رغم أن الـكثير من الخبراء المتخصصين في هذا المجال 

حزر من وقوعها خلال السنوات الماضية ، بل توقعوا زيادتها خلال السنوات 

 المقبلة .

ر لم تعد وجبة التغذية المدرسية ترف� أو ترفيه� ، بل أصبحت فمثلاً في مص

ضرورة لحل مشاكل التسرب من التعليم ، وعلاج أمراض سوء التغذية ، ومساعدة 

كما أنها تعمل على زيادة التحصيل العلمي للتلاميذ والطلاب ، ، الأسر الفقيرة 

الجوع ، حيث تؤكد فضلاً عن معالجة سوء الأداء المدرسي بسبب سوء التغذية و

أحدث الإحصائيات والبيانات الرسمية في مصر ارتفاع نسب حضور التلاميذ في 

طالب الكثيرون فقد  لذا.  الغذائية الوجبات توزيع أيام ٪٩٠المدارس لأكثر من 

بإسناد أمر هذه الوجبات إلى بعض الأجهزة الحكومية العامة كجهاز الخدمة 

 المصرية ، إلا أن ذلك لم يمنع من استمرار فساد الوطنية التابع للقوات المسلحة

تزامن الأحداث يشير إلى وجود حالات تسمم كثيرة ، حيث أن  هذه المنظومة

وامتدادها إلى عدة محافظات وارتفاع نسبة أعداد التلاميذ والطلاب المصابين ، 

وهكذا تحولت المنظومة التي بدأت بهدف نبيل وهو دعم تلاميذ وطلاب 
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صحي� وغذائي� ، إلى منظومة ربحية يحصل البعض من ورائها على المدارس 

ملايين الجنيهات ، لاسيما أن هناك أطراف� عديدة مستفيدة من هذا الفساد تبدأ من 

 .المنتج أو والمورد وحتى الاستلام 

وغني عن البيان أن أحدث الأرقام والبيانات الرسمية والدولية تشير إلى أن ما 

، جنيه يصرف سنوي� على وجبات التغذية المدرسية في مصر  يقرب من مليار

وخلال الأعوام الماضية حصلت الدولة على منح من الاتحاد الأوروبي تقدر بـ 

مليون يورو في العام الواحد من أجل تحسين غذاء الأطفال بالتعاون مع برنامج  ٦٠

 الب .ألف تلميذ وط ١٨مليون� و ١٣الأغذية العالمي ، وذلك لتغذية 

ورغم إنفاق ما يقرب من المليار جنيه على وجبات التغذية المدرسية في مصر ، 

إلا أنه لا يزال هناك المئات من التلاميذ والطلاب يصابون كل يوم بالتسمم بسبب 

هذه الوجبات ، حيث تم رصد وجود أمواس حلاقة وبنزين وكيروسين الخ في 

هكذا تحولت الوجبة المدرسية التي بعض الوجبات الغذائية في عدة محافظات ، و

كانت حلم� للملايين من التلاميذ والطلاب إلى كابوس مرعب ، وقد تتحول إلى 

 .أداة قتل في غياب شبه تام للمسئولين بالدولة 

كان لزام� علينا أن نطرق هذا المجال لنعالج قضية تخدم جانب� هام� من  لذا

نعرض في هذا البحث لهذه الصورة من صور جوانب الحياة الإنسانية المعاصرة ، ف

، "المسؤولية المدنية لمقاولي توريد المنتجات والمواد الغذائية"المسؤولية وهي 

محاولين جمع شتاتها واستخلاص مبادئها من خلال البحث عما يتصل بها ، سواءً 

 الخاصة بحماية المستهلك .في نصوص القانون المدني أو القوانين 



 دراسة تأصيلية تحليلية –المسئولية المدنية لمقاولي توريد المنتجات  والمواد الغذائية 

٨٧١ 

  مشكلة البحث: 
تكمن مشكلة البحث في وجود قصور في التشريعات والنصوص القانونية ، 

لمقاولي توريد المنتجات والمواد والتي تقرر أو تحدد مدى المسؤولية المدنية 

الغذائية في حالة الإخلال بتنفيذ التزاماتهم التعاقدية مع المستهلكين أو تنفيذها على 

صية منهم أو من تابعيهم بما يترتب وجه معيب ، وكذلك في حالة وقوع أخطاء شخ

عليه من إلحاق الضرر بالغير ، ورغم وجود عدد كبير من الحالات التي تضررت 

جراء إخلال مقاولي توريد المنتجات والمواد الغذائية بالتزاماتهم التعاقدية ، 

يبوا بحالات تسمم نتيجة إهمال كذلك وجود كم هائل من الأشخاص الذين أص

ء المقاولين وتابعيهم ، والتي انتشرت خلال السنوات القليلة تقصير هؤلا  أو

والشباب  الماضية في عدد كبير من المدارس والمدن الجامعية ودور الرعاية

والمستشفيات والفنادق وغيرها من الجهات ، سواءً التابعة للحكومة أو جهات 

ذائية لروادها القطاع الخاص ، والتي يقع على عاتقها التزام بتقديم الوجبات الغ

ونزلائها ، ويرجع السبب في ذلك إلى رغبة مقاولي توريد المنتجات والمواد 

الغذائية في الثراء الفاحش والسريع ، فضلاً عن فساد بعض الذمم وغياب القيم 

 الدينية والاجتماعية والأخلاقية . 

   أهمية البحث:
ا تمثله من أهمية الغذائية بم ترجع أهمية البحث ، في أن المنتجات والمواد

كبرى لملايين الأشخاص ، كتلاميذ المدارس وطلاب المدن الجامعية ونزلاء 

السجون ودور الرعاية الاجتماعية ودور الشباب والفنادق والمستشفيات وغيرها ، 

لم تعد ترف� أو ترفيه� ، بل أصبحت ضرورة من ضرورات الحياة المعاصرة ، وآلية 
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م عليها العمل في هذه المؤسسات ، سواءً أكانت تابعة هامة من الآليات التي يقو

 لأشخاص اعتبارية عامة أو أشخاص طبيعية خاصة .

، ة في حل مشاكل التسرب من التعليمفمثلاً في مصر تتجسد أهمية الوجبة الغذائي

وعلاج أمراض سوء التغذية ، ومساعدة الأسر الفقيرة ، بل تتجسد أهميتها في بناء 

ان ، شريطة ألا تكون فاسدة أو غير مطابقة للمواصفات ، وألا جيل سليم البني

، أو بمساعدة » بير السلم « تصنع وتورد من قبل منتجي وموردي ما يسمى 

الفاسدين من المسئولين وغيرهم ممن يعملون مع هؤلاء في الخفاء وبعيداً عن 

لغذائي إلى رقابة الدولة ، ثم يرجعون السبب في حدوث حالات الفساد أو التسمم ا

مزاعم الإيحاء النفسي أو المؤامرات التي تحاك بالدولة ، إلى أخر ذلك من 

الأسباب التي لا أساس لها من الصحة . وهو ما تكرر حدوثه خلال الأعوام القليلة 

الماضية وأدى بدوره إلى هروب الكثير من المقاولين منتجي وموردي الأغذية 

الجريمة ، وعدم خضوعهم للمسائلة سواءً  الفاسدة والمسئولين عن ارتكاب هذه

الجنائية أو المدنية ، رغم أن هذه الجريمة من وجهة نظرنا تعد من أخطر الجرائم 

التي تقع في حق المجتمع المعاصر ، كما يعاقب عليها المشرع في مختلف 

 التشريعات سواءً الوضعية أم السماوية .

القانونية التي يمكن من خلالها كان من اللازم وضع الضوابط والمعايير  لذا

 تحديد مدى المسؤولية المدنية لمقاولي المنتجات والمواد الغذائية .   

  أهداف البحث: 
يهدف هذا البحث إلى معالجة قصور المشرع وعجزه حتى الآن عن إسناد 

، سواءً أكانت هذه  المسؤولية المدنية إلى مقاولي توريد المنتجات والمواد الغذائية
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ؤولية ناشئة عن إخلالهم بالتزاماتهم التعاقدية أو تنفيذ هذه الالتزامات على المس

وجه معيب ( مسؤولية عقدية ) ، أو ناشئة عن خطأ أو إهمال أو تقصير من جانب 

هؤلاء الأشخاص أو تابعيهم بما يترتب عليه من إصابة الغير بالضرر ( مسؤولية 

لضمان حصول وضع الحلول المناسبة تقصيرية ) ، ومدى هذه المسئولية ، وكيفية 

المضرور على حقه في التعويض المناسب من مقاول التوريد المتسبب في حال ما 

كما يهدف البحث إلى الخروج بالنتائج والتوصيات  إذا أصابه ضرر جراء ذلك .

اللازمة ، لغرض تقويم وتصويب المشرع ، ومساعدته في إيجاد الحلول المناسبة 

 يقه في معالجة هذه الإشكالية .في حال عدم توف

  منهجية البحث: 
 ففــي لقد اعتمدنا في بحثنا لهذا الموضوع على المنهجين التأصيلي والتحليلي .

 في الفرعيــة المســائل بــرد وذلــك ، أصــولها إلــى الفــروع بــرد قمنــا التأصــيلي المنهج

 المســائل إلــىالمسؤولية المدنية لمقاولي توريد المنتجات والمــواد الغذائيــة  مجال

 حيــث ، التقصيرية أو العقدية سواءً  ، التقليدية المدنية المسؤولية مجـال في الأصلية

المسؤولية  لا تختلف كثيراً عن حقيقتها فيالمسؤولية المدنية لهؤلاء الأشخاص  أن

  في القانون المدني ، سواءً من حيث الأركان أو الأثر .المقررة  التقليدية

 الصــلة ذات القانونيــة النصــوص بعــض بتحليل قمنا فقد ليالتحلي المنهج في أما

 ١٩٦٦لســنة  ١٠وخاصــة القــانون رقــم  ، مصــر في وسلامتها الأغذية تداول بمجال

ــة الأغذيــة وتنظــيم تــداولها ،  ١٩٩٩لســنة  ١٧وقــانون التجــارة رقــم ،  بشــأن مراقب

، وقــانون  بإصدار قانون الهيئة القوميــة لســلامة الغــذاء ٢٠١٧لسنة  ١القانون رقم و

 أحــدث بتحليــل قمنــا كمــا . ٢٠١٨الصــادر في ســبتمبر  ١٨١حماية المستهلك رقم 
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ـــوانين ـــريعات الق ـــة والتش ـــادرة الأجنبي ـــذا في الص ـــال ه ـــة ، المج ـــه  وخاص التوج

والـــذي يعتـــبر المصـــدر  ، ٢٤/٧/١٩٨٥الصـــادر في  ٣٨٤/٨٥م رقـــ الأوروبـــي

، والــذي  ١٩/٣/١٩٩٨الصــادر في الأساســي لقــانون مســؤولية المنــتج الفرنســي 

) . وكــذا ١٣٨٦/١٦-١٣٨٦/١أدرج في القــانون المــدني الفرنســي مــن المــادة (

، من أجل  ١٩٩٢القانون الفرنسي الخاص بالكائنات المهندسة وراثي� الصادر عام 

 .المسؤولية المدنية لمقاولي توريد المواد الغذائية  تطبيقها على
  الدراسات السابقة: 

موضــوع البحــث ، إلا أننــا نــرى أن هنــاك نــدرة نســبية في رغــم الأهميــة العمليــة ل

الدراسات والأبحاث التي تناولت هذا الموضوع . والسبب في ذلك ربما يرجع إلى 

،  ندرة المراجع وكذا التشريعات والأحكام القضائية التــي عالجــت هــذا الموضــوع

حف وعلى أن هناك الكثير من البرامج الإعلامية والمقالات التي نشرت بالصرغم 

مواقع التواصل الاجتماعي من خلال شبكة الإنترنت ، والتي تناولت هذه المشكلة 

باعتبارها آفة اجتماعية ، كما نبهت المشرع المصري إلى مــدى خطورتهــا وضــرورة 

خاصــة فيمــا يتعلــق بحــالات التســمم الــذي تعــرض لــه  - التصــدي لهــا ومعالجتهــا

ــذ المــدارس المصــرية في ال ــاول الآلاف مــن تلامي ــر مــن المحافظــات بســبب تن كثي

 وجبات الأغذية الفاسدة .
  خطة البحث: 

 تنقسم خطة البحث إلى مبحث تمهيدي وثلاثة فصول:

نلقي نظرة عامة على أهم التشريعات المنظمــة لتــداول  ففي المبحث التمهيدي:

 في مصر .الأغذية 

قــاولي توريــد لمالمسؤولية المدنيــة التقليديــة فنتحدث عن  أما في الفصل الأول:

في مبحثــين: المبحــث الأول: نطــاق المســؤولية المدنيــة المنتجات والمواد الغذائية 
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العقديــة في ثلاثــة مطالــب: الأول: وجــود عقــد صــحيح . الثــاني: الإخــلال بــالالتزام 

أركــان  :العقدي . الثالث: قيام المسؤولية في إطار العلاقة العقديــة . المبحــث الثــاني

الخطـــأ . الثـــاني: الضـــرر . العقديـــة في ثلاثـــة مطالــب: الأول: المســؤولية المدنيـــة 

 علاقة السببية بين الخطأ والضرر .  الثالث:

لمقــاولي فنتحدث عن فكرة المســؤولية المدنيــة الحديثــة أما في الفصل الثاني:     

في مبحثــين: المبحــث الأول: الطبيعــة القانونيــة توريــد المنتجــات والمــواد الغذائيــة 

ؤولية المدنيــة الحديثــة وأســباب ظهورهــا في مطلبــين: الأول: الطبيعــة لفكــرة المســ

القانونية لفكرة المسؤولية المدنية الحديثة . الثاني: أسباب ظهــور فكــرة المســؤولية 

ــة  ــة في ثلاث ــة الحديث ــؤولية المدني ــان المس ــاني: أرك ــث الث ــة . المبح ــة الحديث المدني

    ث: علاقة السببية بين العيب والضرر . مطالب: الأول: العيب . الثاني: الضرر. الثال

المســؤولية المدنيــة لمقــاولي توريــد : فنتحدث عــن أحكــام أما في الفصل الثالث

مقــاولي توريــد في مبحثــين: المبحــث الأول: التزامــات المنتجات والمواد الغذائيــة 

 في مطلبــين: الأول: التــزام المقــاول بضــمان الســلامة .المنتجات والمــواد الغذائيــة 

: دعــوى المســؤولية والتعــويض الثــاني المبحــثالثــاني: التــزام المقــاول بــالإعلام . 

الأول: دعــوى المســؤولية المدنيــة في ثلاثــة فــروع: الأول: : ، وذلك في مطلبينعنها

: شروط قبول الدعوى . الثالث: إجراءات رفع الثانيتعريف الدعوى وخصائصها . 

التعويض جزاء المسؤولية وذلك في خمسة  :المطلب الثاني الدعوى ومدة تقادمها .

الأول: تعريف التعويض . الثاني: الوقت الــذي ينشــأ فيــه الحــق في التعــويض فروع: 

ووقت تقديره ، الثالث: طــرق تقــدير التعــويض وكيفيــة تقــدير مــداه . الرابــع: مــدى 

الشروط المعدلة لأحكام جواز الجمع بين التعويض وتأمين المسؤولية . الخامس: 

 سؤولية . الم
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  مبحث تمھیدي 
  نظرة عامة على أھم التشریعات المنظمة لتداول الأغذیة في مصر

  تمهيد وتقسيم:
لقــد كــان للقــرارات المتعاقبــة التــي اتخــذتها بعــض الــدول في الســنوات الأخيــرة 

بحظـــر اســـتيراد بعـــض المـــواد أو المنتجـــات الغذائيـــة المصـــرية لعـــدم مطابقتهـــا 

ــ� ــذه  للمواصــفات ، دوراً جوهري ــة ه ــري علــى مواجه ــرع المص في أن يعمــل المش

ــداول المنــتج  المشــكلة ، مــن خــلال وضــع تنظــيم تشــريعي دقيــق لتنظــيم عمليــة ت

الغذائي ، أو بمعنى آخر تنظيم عملية توريده واستيراده ســواءً داخليــ� أو خارجيــ� ، 

 وذلك من خلال قانون غذائي موحد .

مة الأغذية وتنظيم تداولها في مصر وغني عن البيان أن التشريعات الخاصة بسلا

 الغــش بقمع ١٩٤١ لسنة ٤٨ رقم بالقانونامتدت إلى خمسة أجيال ، كانت بدايتها 

بشأن التوحيد القياسي ، ثم القانون رقــم  ١٩٥٧لسنة  ٢، ثم القانون رقم  والتدليس

 ١٩٦٦لســنة  ١٠رقم  بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها ، ثم القانون ١٩٥٨لسنة  ٢١

ــة وتنظــيم تــداولها ، بشــأ ــة الأغذي ــراً ن مراقب  ١٩٨٠ لســنة ١٠٦ رقــم القــانون وأخي

   .)١(١٩٦٦ لسنة ١٠ رقم والقانون ١٩٤١ لسنة ٤٨ رقم القانون أحكام بعض بتعديل

                                                      

الخـاص ١٩٤٥لسـنة  ٩٥التشريعات الأخرى ذات الصلة بسلامة الغذاء في مصر: المرسوم بقانون رقـم  )١(

لســنة  ٤٥٣بشــأن الألبــان ومنتجاتهــا ، والقــانون رقــم ١٩٥٠لســنة  ١٣٢بشــئون التمــوين ، والقــانون رقــم 

بشـأن تنظـيم تـداول  ١٩٥٤لسـنة  ٦٨٤بشأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها ، والقانون رقم  ١٩٥٤

 ١٩٥٥لسـنة  ٤٤بشأن تنظيم نقل اللحوم ، والقـانون رقـم  ١٩٥٤لسنة  ٦٨٥الخبز ونقله ، والقانون رقم 

، ناعة وبيع المثلجـاتبشأن تنظيم ص ١٩٥٦لسنة  ٢٥٧في شأن إجراءات الحجر الصحي ، والقانون رقم 

بشـأن إصـدار  ١٩٦٦لسـنة  ٥٣في شأن الباعة المتجـولين ، والقـانون رقـم  ١٩٥٧لسنة  ٣٣والقانون رقم 

لسـنة  ٤في شـأن الاسـتيراد والتصـدير ، والقـانون رقـم  ١٩٧٥لسـنة  ١١٨قانون الزراعـة ، والقـانون رقـم 

  ية التصدير .بشأن تنم ٢٠٠٢لسنة  ١٥٥في شأن البيئة ، والقانون رقم  ١٩٩٤
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غيــر أن بعــض هــذه التشــريعات أصــبحت لا تتناســب مــع التقــدم التكنولــوجي 

ق ســلامة الغــذاء الحــديث ، وهــو مــا يؤكــد أهميــة وضــع تشــريعات مناســبة ؛ لتحقيــ

أنشأ المشرع المصري الحــالي هيئــة عامــة وتنظيم تداوله بالصورة المطلوبة ، حيث 

تختص بمراقبة سلامة الأغذية وتنظيم تداولها وتسمى بهيئة سلامة الغــذاء ، وذلــك 

 . ٢٠١٧لسنة  ١بموجب القانون رقم 

في مصر  ائيةونتناول فيما يلي أهم التشريعات المنظمة لمهنة تداول المواد الغذ

، بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها  ١٩٦٦لسنة  ١٠رقم ومنها: القانون 

 على مطلبين في وذلك ، الغذاء سلامة هيئة بإنشاء ٢٠١٧ لسنة ١ رقم القانونو

  التوالي:

  المطلب الأول
   ١٩٦٦لسـنة  ١٠القانون رقم 

 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها

، أية مأكولات ،  ١٩٦٦سنة ل ١٠، وفق� للقانون رقم يقصد بكلمة الأغذية 

مشروبات ، تستخدم للاستهلاك الآدمي . ويقصد بتداول الأغذية أية عملية أو   أو

يرها أو طرحها أو عرضها للبيع أكثر من عمليات تصنيع الأغذية أو تحض

 .  )١(تخزينها أو نقلها أو تسليمها  أو

نون من تداول المنتجات أو المواد وقد حظر المشرع المصري في هذا القا

                                                      

،  بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها ١٩٦٦لسنة  ١٠من القانون رقمهذا ما نصت عليه المادة الأولى  )١(

 ٢١بشأن التوحيد القياسي ، والقانون رقم  ١٩٥٧لسنة  ٢وقد راعت هذه المادة أحكام القانون رقم 

  بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها . ١٩٥٨لسنة 
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في التشريعات والقوانين  إذا كانت غير مطابقة للمواصفات الواردةالغذائية ، 

  . )١(، أو كانت غير صالحة للاستهلاك الآدمي  النافذة

تعتبر المواد الغذائية في نظر المشرع غير صالحة للاستهلاك الآدمي إذا و    

 .، أو كانت مغشوشة  سدة أو تالفةكانت ضارة بالصحة ، أو كانت فا

 لغذائية الضارة بصحة المستهلك:أولاً: المواد ا

 تكون المواد الغذائية ضارة بصحة المستهلك في الأحوال الآتية:     

ـــرض ١(  ـــداث الم ـــأنها إح ـــن ش ـــات م ـــات أو طفيلي ـــة بميكروب ـــت ملوث ) إذا كان

 بالمستهلك .

راً لصــحة المســتهلك ، عــدا ) إذا كانــت تحتــوي علــى مــواد ســامة تحــدث ضــر٢( 

 .الحدود المقررة بالمادة الحادية عشرة من هذا القانون 

) إذا تــم تــداولها بواســطة شــخص مــريض بأحــد الأمــراض المعديــة التــي تنقــل ٣( 

أو الشــراب ، أو حامــل لميكروباتهــا ، ، عدواها إلى الإنسان عن طريق الغذاء 

 .وكانت هذه الأغذية عرضة للتلوث 

راض التــي تنتقــل إلــى الإنســان ، انت ناتجة عن حيوان مريض بأحد الأمــ) إذا ك٤( 

 من حيوان نافق . أو

أو كــان ، ) إذا امتزجت بالأتربــة أو الشــوائب بنســبة تزيــد علــى النســب المقــررة ٥( 

 .يستحيل معه تنقيتها من هذه الأتربة أو تلك الشوائب 

أيــة مــواد أخــرى محظــور  أو مــواد حافظــة ، أو، ) إذا احتــوت علــى مــواد ملوثــة ٦( 

 .استعمالها 

                                                      

  بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها . ١٩٦٦لسنة  ١٠رقم ثانية من القانون المصري المادة ال  )١(
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 .)١(أو لفائفها ، تحتوي على مواد ضارة بصحة المستهلك، ) إذا كانت عبواتها ٧( 

 لغذائية الفاسدة أو التالفة:ثاني�: المواد ا

  تية:تعتبر المواد أو المنتجات الغذائية فاسدة أو تالفة في الأحوال الآ

، أو تغيرت خواصه الطبيعية من حيــث الطعــم ) إذا تغير تركيب المنتج الغذائي ١( 

  . أو الرائحة أو المظهر نتيجة للتحليل الكيماوي أو الميكروبي

) إذا انتهى تاريخ صــلاحية اســتعمال المنــتج الغــذائي المحــدد ، والمكتــوب في ٢( 

 . بطاقة البيان الملصق على عبواته 

يــدان أو حشــرات ت أو د) إذا احتــوت المــواد أو المنتجــات الغذائيــة علــى يرقــا٣( 

 . )٢(فضلات أو مخلفات حيوانية أو

 لغذائية المغشوشة:ثالث�: المواد ا

 ة:تعتبر المواد أو المنتجات الغذائية مغشوشة في الأحوال الآتي

 .  إذا كانت هذه المواد غير مطابقة للمواصفات المقررة) ١( 

بيعتهــا أو جــودة ) إذا خلطــت أو مزجــت هــذه المــواد بمــواد أخــرى تغيــر مــن ط٢( 

  . صنفها

) إذا استعيض جزئي� أو كلي� عن أحد المواد الداخلة في تركيب هذه المنتجات ٣( 

  بمادة أخرى تقل عنها جودة .

 . ) إذا نزع جزئي� أو كلي� أحد عناصر هذه المواد ٤( 

                                                      

 .  المادة الرابعة من القانون السابق )١(

 المادة الخامسة من القانون السابق )٢(
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 . ) إذا قصد إخفاء فساد هذه المواد أو تلفها بأي طريقة كانت ٥( 

ت هذه المواد الغذائية علــى أيــة مــواد ملونــة أو حافظــة ، أو إضــافات إذا احتو) ٦( 

  . غير ضارة لم ترد في المواصفات المقررة

أو كلي� على عناصر غذائية فاسدة نباتية  ) إذا احتوت هذه المواد الغذائية جزئي�٧( 

أو حيوانية ، سواءً كانت مصــنعة أو خامــ� ، أو إذا كانــت ناتجــة مــن منتجــات 

 . ن مريض حيوا

) إذا كانــت البيانــات الموجــودة علــى عبــوات المــواد الغذائيــة تخــالف حقيقــة ٨( 

 تركيبها ، مما يؤدى إلى خداع المستهلك ، أو الإضرار الصحي به . 

ويعتــبر الغــش ضــاراً بالصــحة ، إذا كانــت المــواد المكونــة للمنتجــات الغذائيــة 

 .)١(رة بصحة المستهلكمغشوشة، أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضا

 شروط تداول المواد الغذائية: 

ــم  ــوافر في المــواد أو المنتجــات  ١٩٦٦لســنة  ١٠وفقــ� للقــانون رق يجــب أن يت

 الغذائية التي يتم تداولها عدة شروط: 

                                                      

ولقد قررت محكمة النقض المصرية ذلك في أحكامها حيث ذهبت المادة السادسة من القانون السابق ،  )١(

يكفى لتحقق الغش خلط الشئ أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من ": إلى أنه

صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها في صورة 

ب ، مكت ٢٢/٣/١٩٦٠ق ، تاريخ الجلسة  ٢٩، لسنـــة  ١٧٢٧الطعن رقم ، "أحسن مما هي عليه ... 

أن جريمة وضع بيانات غير مطابقة للحقيقة ، تقع و تتوافر  "كما قررت أيضا في أحكامها ،  ١١فني 

أركانها و لو كانت السلعة التي يوضع البيان عليها غير مغشوشة ، ويتوافر القصد الجنائي فيها بمجرد 

ق ،  ٤٠، لسنـــة  ١٩٠٧، الطعن رقم  "وضع البيان غير الحقيقي مع العلم بعدم مطابقته للحقيقة... 

 .  ٢٢، مكتب فني  ١٤/٣/١٩٧١تاريخ الجلسة 
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ـــ� ١(  ـــتوفاة دائم ـــة مس ـــات الغذائي ـــواد أو المنتج ـــداول الم ـــاكن ت ـــون أم ) أن تك

 بتحديدها قرار من وزير الصحة .  لاشتراطات النظافة الصحية التي يصدر

أن يكون المشتغلون في مهنة تداول هذه المواد الغذائية خــالين مــن الأمــراض ) ٢( 

المعدية ، وغير حاملين لميكروباتها ، ويصــدر بتحديــد ذلــك أيضــ� قــرار مــن 

 .وزير الصحة 

ئمــ� ) أن تكون وسائل نقل المــواد أو المنتجــات الغذائيــة وأوعيتهــا مســتوفية دا٣( 

ولا   .للاشــتراطات الصــحية التــي يصــدر بتحديــدها قــرار مــن وزيــر الصــحة 

يجوز إضافة مــواد ملونــة أو مــواد حافظــة أو أيــة إضــافات غذائيــة أخــرى إلــى 

 . المنتج الغذائي، إلا في الحدود التي يصدر بها قرار من وزير الصحة

ا ، وكــذلك أن تكــون المنتجــات الغذائيــة في كــل خطــوة مــن خطــوات تــداوله) ٤( 

الأوعية المستعملة في تصنيعها أو حفظها أو نقلها أو تغليفها خالية من المواد 

الضــارة بالصــحة ، ويجــوز لــوزير الصــحة أن يحــدد بقــرار منــه الحــد الأعلــى 

الـــذي يســـمح بوجـــوده مـــن هـــذه المـــواد في أصـــناف محـــددة مـــن الأغذيـــة 

 .)١(وأوعيتها

لمتداولــة محليــ� أو المســتوردة غذائيــة ا) يجب أن تكون المواد أو المنتجات ال٥( 

المعدة للتصدير خالية تمامــ� مــن الميكروبــات المرضــية ، ويجــوز لــوزير  أو

 الصحة بقرار منه أن يحدد معايير بكتريولوجية لهذه المواد الغذائية . 

) يجب أن تكون المواد الغذائيــة المســتوردة مــن الخــارج مطابقــة لأحكــام هــذا ٦( 

                                                      

 من القانون السابق ١٢،  ١١،  ١٠،  ٩،  ٨،  ٧المواد  )١(



  ٢/٢ الجزء الرابع     –العدد الرابع والثلاثون 

٨٨٢ 

ز لوزير الصحة المختص بقرار منــه أن يحــدد الأصــناف التــي القانون ، ويجو

يجب مصاحبتها بشهادة صحية من البلد المنتج وشروط هــذه الشــهادة ، كمــا 

يجــوز بقــرار مماثــل حظــر اســتيراد مــا يثبــت خطــره علــى الصــحة العامــة مــن 

ــة أ ــة أو الأوعي ــات الغذائي ــناف المنتج ــيرها أص ــة في تحض ــر الداخل و العناص

  . ليهاالمضافة إ أو

ــون المــواد أو المنتجــات الغذائيــة المصــدرة للخــارج مطابقــة ٧(  ) يجــب أن تك

لأحكــام هــذا القــانون ، وأن تصــاحب أصــنافها المحفوظــة بطريقــة التعليــب 

بشهادة صحية من الجهة الصحية الواقع في دائرتهــا المصــنع المنــتج مبينــ� بهــا 

طبقا للأحكام التــي أن الرسالة المصدرة والمصنع تحت الإشراف الصحي ، 

 . )١(يصدر بها قرار من وزير الصحة المختص

 العقـوبات:

لســنة  ١٠رقــم نــص المشــرع المصــري في المــادة الخامســة عشــرة مــن القــانون 

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ، وبغرامة لا تقل عــن خمســة  "على أن:  ١٩٦٦

 ن:جنيهات ولا تتجاوز مائة جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتي

من غش أو شرع في أن يغش شيئ� من أغذية الإنسان معداً للبيع ، أو من يطرح  )١( 

  .أو عرض للبيع أو باع شيئ� من هذه المواد مغشوشة كانت أو فاسدة

من طرح أو عرض للبيع أو بــاع مــواد ممــا تســتعمل في غــش أغذيــة الإنســان ،  )٢( 

 . على وجه ينفي جواز استعمالها استعمالاً مشروع�

                                                      

 .  من القانون السابق ١٤،  ١٣،  ١٢المواد  )١(



 دراسة تأصيلية تحليلية –المسئولية المدنية لمقاولي توريد المنتجات  والمواد الغذائية 

٨٨٣ 

ــرة  ــن عش ــل ع ــة لا تق ــنتين وغرام ــاوز س ــدة لا تتج ــبس لم ــة الح ــون العقوب وتك

جنيهات ولا تتجاوز مائة وخمسين جنيه� أو بأحــدي هــاتين العقــوبتين ، إذا كانــت 

المــواد الغذائيــة المغشوشــة أو الفاســدة أو كانــت المــواد التــي تســتعمل في الغــش ، 

ــم ب ــوال يحك ــع الأح ــان . وفي جمي ــحة الإنس ــارة بص ــوع ض ــواد موض ــادرة الم مص

  .)١(الجريمة

مادة السادسة عشرة من القانون المذكور ، يعاقب بــالحبس لمــدة ووفق� لنص ال

لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسة وعشــرين جنيهــ� أو بإحــدى هــاتين 

العقوبتين ، كل من حاز بغير  سبب مشروع مواد غذائية مــن المشــار إليهــا في المــادة 

ــة الحــبس لمــدة لا تتجــاوز ســتة شــهور والغرامــة التــي لا الســا بقة . وتكــون العقوب

تتجاوز خمسين جنيهــ� ، إذا كانــت المــواد الغذائيــة التــي وجــدت في حيازتــه ضــارة 

مــن هــذا القــانون  ٩،  ٨،  ٧كمــا يعاقــب علــى مخالفــة المــواد  . )٢(بصــحة الإنســان

هر ، وبغرامة لا تقل عــن خمســة والقرارات المنفذة لها بالحبس مدة لا تزيد على ش

  . )٣(جنيهات ، ولا تتجاوز خمسين جنيها ، أو بإحدى هاتين العقوبتين

ــواد  ــام الم ــالف أحك ــا يعاقــب مــن يخ ــرارات  ١٤،  ١٢،  ١١،  ١٠،  ٢كم والق

المنفذة لها بعقوبة المخالفة ، وذلك إذا كان المتهم حسن النية ، علــى أنــه يجــب أن 

                                                      

 الغش بقمع ١٩٤١ لسنة ٤٨ رقم القانون أحكام بعض بتعديل ١٩٨٠لسنة  ١٠٦ألغيت بالقانون رقم  )١(

 ١٩٨٠/  ٥/  ٣١، نشر بتاريخ  يسوالتدل

 الغش بقمع ١٩٤١ لسنة ٤٨ رقم القانون أحكام بعض بتعديل ١٩٨٠لسنة  ١٠٦ألغيت بالقانون رقم  )٢(

 .  ١٩٨٠/  ٥/  ٣١، نشر بتاريخ  والتدليس

 .  ١٩٦٦لسنة  ١٠٦المادة السابعة عشرة من القانون رقم  )٣(
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 .  )١(واد الغذائية التي تكون جسم الجريمةيفضى الحكم بمصادرة الم

وفي الأحوال التي ينص فيها أي قانون آخر على عقوبة أشد مما قررته النصوص 

 . )٢(السابقة ، تطبق العقوبة الأشد دون غيرها

  المطلب الثاني
  )٣(بشأن الهيئة القومية لسلامة الغذاء ٢٠١٧لسنة  ١القانون رقم 

يئة سلامة الغذاء يعد مــن أهــم الخطــوات الضــرورية مما لاشك فيه ، أن إنشاء ه

التي اتخذتها مصر في العصــر الحاضــر ، لتحســين جــودة المنــتج الغــذائي ، وضــمان 

سلامته ، وتنظيم عملية تداوله ، وبالتالي الحفاظ على صــحة المســتهلك وتحســين 

نظــيم جودة الصادرات ، إذ تعد هذه الهيئة هي المسئول الأول عن رقابة الأغذيــة وت

تــداولها في مصــر ، بدايــة مــن المزرعــة مــروراً بمراحــل التصــنيع والتعبئــة والتــداول 

وصولاً إلى يد المستهلك ، سواء في السوق المحلــي أو الخــارجي ، حيــث تخــتص 

الخاصة بمنظومة الرقابة على الأغذيــة  الهيئة بدراسة وفحص التشريعات والقوانين

 . )٤(وتداولها

                                                      

، نشــر بتــاريخ  ١٩٧٦لســنة  ٣٠معدلــة بالقــانون رقــم والالمــادة الثامنــة عشــرة مــن القــانون الســابق  )١(

لســنة  ٢٨، والمقضــي بعــدم الدســتورية مــن المحكمــة الدســتورية العليــا في القضــية رقــم ٢٩/٤/١٩٧٦

   .٢١/١٢/١٩٩٥، نشر بتاريخ  ١٩٩٥

 .  ١٩٦٦لسنة  ١٠٦المادة التاسعة عشرة من القانون رقم  )٢(

ربيع الآخر  ١٢مصر العربية ، العدد الأول مكرر (ج) الصادر في منشور بالجريدة الرسمية لجمهورية  )٣(

 .  م ، السنة الستون٢٠١٧يناير سنة  ١٠ه الموافق ١٤٣٨سنة 

وتجدر الإشارة أن هيئة سلامة الغذاء أثناء قيامها بدراسة وفحص التشريعات والقوانين الخاصة  )٤(

ضات كثيرة ، الأمر الذي انعكس بالسلب على بمنظومة الرقابة على الأغذية وتداولها وجدت بها متناق
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لســنة  ١ئة ، وفق� لــنص المــادة الثالثــة مــن القــانون رقــم وعلى العموم تهدف الهي

إلى تحقيق متطلبات سلامة الغذاء ، بما يكفل الحفاظ على صــحة وســلامة  ٢٠١٧

الإنسان . كما تتولى ممارسة جميع الصلاحيات والاختصاصــات اللازمــة لــذلك ، 

 ويكون لها على وجه الخصوص:

وفق� للمعــايير الدوليــة المعمــول بهــا ،  ) وضع القواعد الملزمة لسلامة الغذاء ،١( 

وبما لا يتعارض مع المتطلبات الوطنية ، ويصدر بتحديد هذه القواعد قرار 

 من مجلس إدارة الهيئة .

) الرقابة على تداول الأغذيــة ، وفقــ� لأحكــام القــوانين والقــرارات ذات الصــلة ٢( 

لاشــتراطات بســلامة الغــذاء ووفقــ� لــبرامج خاصــة، والتحقــق مــن تــوافر ا

 والمواصفات القياسية الملزمة في جميع عمليات تداول الأغذية .

) وضــع الشــروط والقواعــد التــي يــتم علــى أساســها مــنح شــهادات الصــلاحية ٣( 

                                                                                                                                                     

ضعف الرقابة الحقيقية على صناعة الأغذية وتداولها في الأسواق المصرية ، مما أعطى فرصة 

 المصري الغذائي المنتج بسمعة أضر مما ، العالمي السوق للمنتجات الغذائية الرديئة للمرور إلى

 الهيئة أعدت وقد ، المصري المستهلك صحة على تانعكس التي السلبية الآثار عن فضلاً  ، خارجي�

 بها الموجود التناقض لمنع ، واحد قانون في التشريعات كافة توحيد بهدف الموحد للغذاء قانون

كما عدلت النظام الخاص بفحص عينات الأغذية، لتحقيق كافة  . الأهداف المنشودة إلى للوصول

الفحوصات على تحسين سمعة صادرات الأغذية  الشروط الخاصة بسلامة الغذاء ، وانعكست هذه

العام  مليار جنيه خلال ٢٠المصرية ، حيث ارتفعت صادرات الصناعات الغذائية من نصف مليار إلى 

وقد تعاونت الهيئة مع مصانع الوجبات المدرسية التي لديها مشكلات في توريد المنتجات  .م ٢٠١٧

ت المصانع ووجهتها إلى الأساليب الصحيحة لتفادي غير المطابقة للمواصفات، من خلال فحص عينا

 .  أخطائها
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اللازمة لتصدير الغذاء المنتج محلي� ، والرقابة على مــنح هــذه الشــهادات ، 

 ومدى مطابقتها للشروط والقواعد المشار إليها .

ترخــيص والتفتــيش والرقابــة علــى تــداول الأغذيــة ، وعلــى العــاملين فيــه ، ) ال٤( 

 للتحقق من الالتزام بأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة .

) التعاقــد مــع المعامــل الحكوميــة المعتمــدة القــادرة علــى القيــام بالفحوصــات ٥( 

عتمــدة اللازمة بكفاءة وفاعلية ، وفى حالة عدم توافر المعامــل الحكوميــة الم

 يجوز للهيئة التعاقد مع غيرها من المعامل الخاصة المعتمدة .

) الرقابة علــى الأغذيــة المســتوردة والمحليــة ، ومنــع تــداول غيــر الصــالح منهــا ٦( 

 للاستهلاك الآدمي ، ومنع الغش والتدليس فيها .

) وضع الإجراءات والتدابير الضــرورية لمواجهــة حــالات الطــوارئ التــي تنــذر ٧( 

ض السلع الغذائية المنتجة محلي� أو المستوردة للخطر ، والإجــراءات بتعر

المتعلقة بإدارة الأزمات ، ونظام الإنذار والاستدعاء والسحب من التــداول 

ـــيم المخـــاطر  ـــل وتقي ـــة تحلي ـــة لعملي ـــراءات اللازم ـــع الإج ـــذا وض . وك

ويــات واستخداماتها وإدارتها والإعلان عنها والتوعية بها ، ومنها تحديــد أول

الفحص وذلك بمراعاة أساليب تحليل وتقييم وإدارة المخاطر المتبعــة مــن 

 قبل المنظمات الدولية المعنية.

) وضع النظم الملزمة التي تضمن سلامة الغذاء ، ونظــام التتبــع وتطبيقهــا علــى ٨( 

منتجي ومصنعي الأغذية وغيرهم من ذوى الصلة بتداول الأغذيــة ، وعلــى 

ادر الخطــر ، ونقــاط الــتحكم الحرجــة ، واتخــاذ الأخــص نظــام تحليــل مصــ

 الإجراءات اللازمة لسحب المنتج من التداول . 
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) اقتراح وإبداء الــرأي في مشــروعات القــوانين الخاصــة بســلامة الغــذاء وتنظــيم ٩( 

ــة  ــط اللازم ــع الخط ــذا وض ــلة . وك ــة ذات الص ــرارات التنظيمي ــه والق تداول

ــرخ ــر الم ــذائي غي ــاج الغ ــدات الإنت ــر وح ــول لحص ــتراح الحل ــا ، واق ص به

 الملائمة لمعالجة هذه الظاهرة ، والعمل على توفيق أوضاعها .

) تنمية الوعي المجتمعي بسلامة الغذاء، وإصدار النشرات والمطبوعات ١٠( 

المتصلة بأهداف الهيئة بما في ذلك إتاحة المعلومات والبيانات اللازمة 

في ذلك مع وسائل الإعلام  المتصلة بسلامة المنتج الغذائي ، والتنسيق

المختلفة . وكذا وضع النظم والقواعد الخاصة بالإعلان عن المنتج 

 الغذائي والبيانات التي يتعين الالتزام بوضعها عليه .

) التعاون والتنسيق مع المنظمات والجهات الوطنية والدولية المعنية بسلامة ١١( 

لمعايير ذات الصلة ، الغذاء وصحة الإنسان ، وتلك المختصة بإصدار ا

وذلك في نطاق تحقيق أهداف الهيئة ، والمشاركة في المؤتمرات المحلية 

 والدولية وتنظيمها عند الاقتضاء .

) تنظيم حالات قبول أو رفض الأغذية الخاصة أو الأغذية المحورة وراثي� ١٢( 

أو المحتوية على مكونات محورة وراثي� أو المشعة متى كانت متصلة 

مة الغذاء ، وتنظيم استخدام المواد المضافة والمواد المساعدة على بسلا

معالجة الغذاء وغيرها من أنواع المركبات الداخلة في تكوين الغذاء 

والمؤثرة في سلامته ، وفقا للقوانين النافذة ، والضوابط المقررة في هيئة 

 الدستور الغذائي ، والضوابط المعمول بها لدى الهيئات الدولية .

) إجراء الدراسات والبحوث الخاصة بسلامة الأغذية ، وجميع البيانات ١٣( 

 العلمية والفنية ذات الصلة .
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أي منــتج  " الغــذاء بأنــه: ٢٠١٧لســنة  ١وتعرف المادة الأولــى مــن القــانون رقــم  -

مــادة قابلــة للاســتهلاك الآدمــي ، ســواء كانــت مــادة أوليــة أو خامــ� أو نيئــة ،  أو

جزئي� أو شبه مصنعة أو غيــر مصــنعة ، بمــا في ذلــك المشــروبات  مصنعة كلي� أو

والمياه المعبأة أو المضافة للغذاء وأية مادة متضــمنة للميــاه والعلكــة ، ويســتثنى 

مــن ذلــك العلــف والنباتــات والمحاصــيل قبــل حصــادها والحيوانــات والطيــور 

ل صــيدها الحية قبل دخولها المجــازر والكائنــات البحريــة وأســماك المــزارع قبــ

  لتبغ ومنتجاته والمواد المخدرة.والمنتجات الدوائية ومستحضرات التجميل وا

أي عملية أو أكثر من عمليات إنتــاج الغــذاء أو تصــنيعه  "أما تداول الأغذية فهو:  -

أو تغليفــه أو نقلــه أو تســليمه  أو طرحــه أو عرضــه للبيــع أو تخزينــه أو حفظــه

 ة أو الترخيص بأي من هذه الأنشطة . استيراده أو تصديره أو الموافق أو

خلو الغذاء وبيئة تداوله من أي مصدر من مصادر  "سلامة الغذاء فيقصد بها: أما  -

الخطر ، وفق� للقواعد المنصوص عليها في هذا القانون والقوانين ذات الصلة 

 . )١("بسلامة الغذاء ، والقرارات الصادرة تنفيذاً لها 

 لنص المادة الأولى من القانون السابق إلى عدة أنواع:  وتتنوع الأغذية ، وفق�

: وهي الأغذية التي يتم تجهيزها أو تركيبها لتلبية متطلبات الأغذية الخاصة )١(

غذائية خاصة أو لحالات مرضية ، وفق� لما هو مقرر بهيئة الدستور الغذائي ، 

رات ومنها المستحضرات المخصصة لتغذية الرضع والأطفال ، ومستحض

لمنشطة والمقوية والفاتحة زيادة الوزن أو إنقاصه ، والمستحضرات ا

 .للشهية

                                                      

 .بشأن هيئة سلامة الأغذية في مصر ٢٠١٧لسنة  ١من القانون رقم ٨ - ٦المادة الأولى فقرة  )١(
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: وهي المنتجات الغذائية الخاضعة للمعالجة الأغذية المعالجة إشعاعي� )٢( 

بالأشعة ، بغرض التصدي للميكروبات المسببة للأمراض المنقولة عن 

بالحشرات ، روبى ، أو الإصابة طريق الغذاء ، أو خفض الحمل الميك

 تثبيط إنبات المحاصيل ، أو إطالة عمر الخضراوات سريعة التلف .  أو

: وهي الأغذية التي تحتوى أو تتكون أو يتم إنتاجها الأغذية المحورة وراثي� )٣( 

مما يعرف بالكائنات المحورة وراثي� ، وهى الكائنات التي يتم تعديل 

      ا لم تكن موجودة من قبل .خصائصها الوراثية لإضافة خصائص جديدة إليه

: وهي مادة لا تستخدم كمكون من المادة المساعدة على معالجة الغذاء )٤( 

ة خام لغرض معين أثناء معالجة مكونات الغذاء بذاتها وإنما تستخدم كماد

إنتاج الغذاء أو مكوناته ، وتترك بالضرورة بقايا لها أو مكونات منها على   أو

 يمكن تجنبه .الغذاء على نحو لا 

: وهي المادة التي يتم إضافتها إلى الغذاء خلال المادة المضافة للغذاء )٥( 

عمليات التصنيع أو التجهيز أو المعالجة أو التعبئة أو التغليف أو النقل 

لأسباب تقنية ، أو للتأثير الفعلي أو المحتمل لها على الغذاء . ولا تستخدم 

حد ذاتها كغذاء ، كما لا تستخدم كمكون  هذه المادة سواء بطبيعتها أو في

غذائي سواءً كانت له قيمة غذائية أم لا ، ولا تشتمل المادة المضافة للغذاء 

على الملوثات أو المواد التي تضاف إلى الغذاء للحفاظ على المواصفات 

 التغذوية أو تحسينها .

رض الاتصال المباشر : وهي المادة التي يتم إنتاجها بغالمادة المتصلة بالغذاء )٦( 

 بالغذاء ، بما في ذلك الأوعية والأغلفة والعبوات .
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: إذا تبين لهيئة سلامة الغذاء أن هناك خطراً أو مخاطر تتعرض لها منظومة أخيراً 

الأغذية ، كان لها حق التتبع ، فإذا ما تأكد لها وقوع هذا الخطر أو تلك المخاطر 

استرجاعه ، كل ذلك طبق� للمادة الأولى  كان عليها أن تتدخل لسحب الغذاء ، أو

 . )١(٢٠١٧لسنة  ١من القانون رقم 

                                                      

أي عامل فيزيائي أو بيولوجي أو كيميائي أو إشعاعي يظهر في  يقصد بالخطر:طبق� للمادة المذكورة  )١(

القدرة على تعقب التتبع فهو  أما. فهي المخاطر المحتمل ظهورها في الغذاء  خاطرالمالأغذية ، أما 

العملية التي يتم من سحب الغذاء فهي ومتابعة الغذاء عبر جميع مراحل الإنتاج والتجهيز والتوزيع . أما 

هلك . أما خلالها إبعاد المنتج من سلسلة الإمداد الغذائي باستثناء المنتج الذي يوجد في حوزة المست

العملية التي يتم من خلالها استعادة المنتج مرة أخرى بعد بيعه ويتم فيها استرجاع الغذاء فيقصد به 

 .  تقديم النصح للمستهلك باتخاذ الإجراء المناسب مثل إعادة الغذاء أو إعدامه
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  الفصل الأول
  المسؤولیة المدنیة التقلیدیة 

  لمقاولي تورید المنتجات والمواد الغذائیة 
  تمهيد وتقسيم:

المســؤولية المدنيــة في معناهــا التقليــدي هــي المؤاخــذة والتبعــة ، وهــي الالتــزام 

يسببه إخلال المدين بالتزامه ، فالشخص يكون مسئولاً مدني�  بإصلاح الضرر الذي

عندما يكون ملتزم� بإصلاح الضــرر الــذي لحــق بــالغير ، فالمســؤولية المدنيــة هــي 

نظام قانوني لإصلاح الضرر وليست نظام� جزائي� . كما أنها في صورتها التقليدية قد 

أو تقصــيرية إذا حصــل إخــلال تكون عقدية إذا حصل إخلال بالتزام فرضــه العقــد ، 

 . )١(بالتزام سابق فرضه القانون

المسؤولية المدنية لمقاولي توريد المنتجــات  وبناءً على ما تقدم ، فإذا نظرنا إلى

المدنية التقليدية ، ســواءً المسؤولية  لا تختلف كثيراً عن ، نجد أنها والمواد الغذائية

مترتب عليها ، حيث أنها تقوم على  إخلال من حيث نطاقها ، أو أركانها ، أو الأثر ال

أحد المتعاقدين (مقاول التوريد) بالتزام فرضــه عليــه العقــد (عقــد التوريــد) المــبرم 

بينه وبين المتعاقد الآخر (المســتهلك) ، والتــزام الأول (مقــاول التوريــد) بتعــويض 

أنــه لمــا  الأخير (المستهلك) عما لحقه من ضرر جراء الإخلال بهــذا الالتــزام . غيــر

كان الأساس القــانوني للمســؤوليتين العقديــة والتقصــيرية واحــد وهــو الخطــأ ، وإن 

كان العقد هــو مصــدر الالتــزام في المســؤولية العقديــة ، والعمــل غيــر المشــروع هــو 

                                                      

لتزام، الطبعـة الثانيـة ، د. أحمد حشمت أبو ستيت ، نظرية الالتزام في القانون، الكتاب الأول، مصادر الا )١(

   .٣٧٠ص 
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ــا ،  ــبق وأن رأين ــا س ــيرية ، كم ــزام في التقص ــدر الالت ــد مص ــه عن ــاق إلا أن ــد نط تحدي

ــؤوليتين العق أو ــن المس ــل م ــد نطــاق عناصــر ك ــي تحدي ــه يكف ــيرية فإن ــة والتقص دي

وعناصر المسؤولية العقدية ، على اعتبار أن المسؤولية التقصيرية هي الاستثناء من 

 الشريعة العامة .  

لذا فــإن أمانــة البحــث تقتضــي منــا أن نتنــاول نطــاق وأركــان المســؤولية المدنيــة 

لأول مـــن نـــوعي في ضـــوء النـــوع ا لمقـــاولي توريـــد المنتجـــات والمـــواد الغذائيـــة

أساس المسؤولية المدنية التقليدية وهي المسؤولية المدنية العقدية ، على اعتبار أن 

المسؤوليتين العقدية والتقصيرية واحد وهو الخطأ ، وأن أساس المسؤولية المدنية 

 التقصيرية لا يتحدد بدقة إلا على ضوء تحديد نطاق المسؤولية المدنية العقدية .

 نقسم هذا الفصل إلى مبحثين: وعلى ذلك فسوف 

  : نطاق المسؤولية المدنية العقديةالمبحث الأول

  : أركان المسؤولية المدنية العقديةالمبحث الثاني
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  المبحث الأول
  نطاق المسؤولیة المدنیة العقدیة

كما ســبق وأن رأينــا ، تتفــق المســؤولية المدنيــة التقليديــة ســواءً كانــت عقديــة أم 

دة الأساس ، حيث تتحقق المســؤولية المدنيــة العقديــة عنــد تقصيرية من حيث وح

ــلال بتنفيــذ المتعاقــد لالتزامــه أو تنفيــذه علــى وجــه معيــب . بينمــا تتحقــق  الإخ

المسؤولية المدنية التقصيرية عنــد الإخــلال بــالتزام قــانوني عــام لا يتغيــر وهــو عــدم 

وهو الخطأ ، وإن إلحاق الضرر بالآخرين ، وبالتالي فإن أساس المسؤوليتين واحد 

كان العقد هو مصدر الالتزام في المسؤولية المدنية العقديــة والعمــل غيــر المشــروع 

تحديــد مجــال إلا أنــه عنــد هــو مصــدر الالتــزام في المســؤولية المدنيــة التقصــيرية ، 

نطاق كل من المسؤوليتين فإنه يكفي تحديد مجال المسؤولية المدنية العقديــة ،  أو

ي الأصــل وأن المســؤولية المدنيــة التقصــيرية هــي الاســتثناء مــن على اعتبار أنهــا هــ

 القواعد العامة .  

كذلك فإن تحديد نطاق المسؤولية المدنية التقصيرية ليس من السهولة بمكان ، 

. كما أن )١(وأنه لا يتحدد بدقة إلا على ضوء تحديد نطاق المسؤولية المدنية العقدية

مدنية العقدية سوف ينــدرج حتمــ� وتلقائيــ� في كل ما يخرج عن نطاق المسؤولية ال

 نطاق المسؤولية التقصيرية .

لمقــاولي توريــد العقديــة فسوف نتناول نطاق أو مجال المســؤولية  ، وعلى ذلك

 ، وذلك في ثلاثة مطالب على التوالي: المنتجات والمواد الغذائية 

                                                      

، بـدون طبعـة ، نفس المعنى: د. رمضان أبو السعود ، شرح العقود المسماة في عقـدي البيـع والمقايضـة  )١(

  . ٣٢١، ص  ٢٠٠٢دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية ، مصر ، 
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  المطلب الأول
  وجود عقد صحيح

قديــة ، ولا يمكــن الادعــاء بهــا ، إلا بوجــود عقــد لا تقــوم المســؤولية المدنيــة الع

 العقــد ينعقــد لــم إذا أمــا ،)  المستهلك –صحيح مبرم بين الطرفين ( مقاول التوريد 

 المســئول بــين العقديــة المســؤولية لقيــام مجــال فــلا ، صــحيح� غيــر انعقد أو أصلاً 

 . )١(أحكامها تطبق ولا ، والمضرور المتسبب

لمقــاولي توريــد المنتجــات والمــواد مســؤولية العقديــة وعلى ذلك ، فــإن قيــام ال

يفــترض أن هنــاك عقــداً صــحيح� واجــب التنفيــذ لــم يقــم مقــاول التوريــد الغذائيــة 

 (المدين) بتنفيذه في الميعاد والمكان وبالثمن والمواصفات المحددة في العقد . 

يــد عقــد تور "ولهذا العقد في العــرف التجــاري المعاصــر أكثــر مــن مســمى منهــا 

، ومنها عقد توريد مــواد أو منتجــات  "عقد توريد أصناف غذائية  "الأغذية ، ومنها 

 غذائية... الخ . 

وهذا العقد ينتمي إلى طائفة حديثة من العقود غير المسماة ، والتي لم يفرد  لهــا 

المشــرع اســم� خاصــ� أو يضــع لهــا تنظيمـــ� معينــ� وهــي عقــود توريــد الســـلع 

الشــأن في توريــد الغــذاء للمــدارس والمستشــفيات ، وتوريــد والخــدمات ، كمــا هــو 

ـــي  ـــاز الطبيع ـــاء والغ ـــاه والكهرب ـــدمات المي ـــد خ ـــكريين ، وتوري ـــس للعس الملاب

 .. الخ .  والهاتف

                                                      

ة الالتـزام بوجـه عـام ، مصـادر د. عبد الرازق أحمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المـدني ، نظريـ )١(

 إحيــاء دار ، طبعــة بــدون ،)  القــانون – ســبب بــلا الإثــراء – المشــروع غيــر العمــل –الالتــزام       ( العقــد 

 في الالتزامـات نظريـة ، عقـل فريـد. د: كـذلك ، ٦٥٤ ص ، تـاريخ بـدون ، لبنان ، بيروت ، العربي التراث

  . ٢٣٩، ص  ١٩٩٥، بدون طبعة ، جامعة دمشق ، سوريا ،  قانون المدني السوري والفقه الإسلامي ال
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وتجدر الإشارة أن فقهــاء القــانون القــدامى لــم يتعرضــوا لبحــث هــذا النــوع مــن 

عرفــت محكمــة القضــاء العقــود ، وكانــت أكثــر تطبيقاتــه في العقــود الإداريــة .  فقــد 

ــد الإداري بأنــه:  ــر عقــد التوري ــن  "الإداري في مص ــوي م ــخص معن ــين ش ــاق ب اتف

أشــخاص القــانون العــام وفــرد أو شــركة ، يتعهــد بمقتضــاه الفــرد أو الشــركة بتوريــد 

 .  )١("منقولات معينة للشخص المعنوي ، لازمة لمرفق عام ، مقابل ثمن معين

فراداً المدني والتجاري عندما يكون أطرافه أكما يصنف هذا العقد في القانون 

مؤسسات أو شركات خاصة تمثل نفسها ، وليست لها علاقة بأشخاص القانون   أو

العام أو المرافق العامة ، وإنما يبرم بتمثيل عادي ولمصلحة خاصة . وهكذا 

وبحسب الأطراف والأهداف في العقد ، يكون عقد التوريد بصفة عامة وبصفة 

توريد المنتجات والمواد الغذائية من العقود الإدارية العامة أو المدنية خاصة عقد 

 . )٢(لخصائص العقد ومقوماته الذاتية والتجارية الخاصة ، وفق�

وعلى ذلك ، وحتى يمكننا القول بوجود عقد نافذ وصحيح ، فإنه يجب أن 

المنتجات  يتوافر في عقود التوريد بصفة عامة وبصفة خاصة عقد توريد المواد أو

الغذائية الأركان الأساسية المطلوبة في كافة أنواع العقود وهي: العاقدان ، 

 ، والمعقود عليه . والصيغة

 ( الموجب والقابل ) وهما:  العاقدان: أولاً 

                                                      

د. سليمان محمد الطماوي ، الأسس العامـة للعقـود الإداريـة ، دراسـة مقارنـة ، الطبعـة الرابعـة ، مطبعـة  )١(

  .١٢١، ص  ١٩٨٤عين شمس ، مصر ، 

  . ١٢٣،  ٥٥،  ٥٢أنظر تفصيلاً: د. سليمان محمد الطماوي ، المرجع السابق ، ص  )٢(
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مقاول التوريــد ): وهــو مــن  ينــتج أو يتعهــد بإحضــار الســلع أو المــواد (  البائع) ١(

ـــل الغذائيـــة المعقـــود عليهـــا ، وتمليك هـــا للمشـــتري ( المســـتهلك ) ، في مقاب

 الحصول على ثمنها أو عوضها .

لع أو المـــواد الغذائيــــة المســـتهلك ): وهـــو مــــن يتملـــك الســـ(  المشـــتري) ٢(

 ، في مقابل الثمن أو العوض الذي يبذله للبائع ( مقاول التوريد ) . المستوردة

عنــى إرادة التملــك : وهــي التعبيــر الصــادر مــن العاقــدين المفيــد مثاني�: الصــيغة

والشــريعة الإســلامية بالتراضــي  والتمليــك ، وتســمى عنــد فقهــاء القــانون الوضــعي

 الإيجاب والقبول . أو

: والمراد به  البدلان في العقــد ، وهمــا في عقــد توريــد المــواد المعقود عليه ثالث�:

و المقابــل الغذائية الخدمة أو السلعة الغذائية التي أبرم العقد لتوريدها ، والعــوض أ

ــترط فيهمــا  ــك ، ويش ــل ذل المــالي الــذي يدفعــه المشــتري ( المســتهلك ) في مقاب

 الشروط التالية:

أن يكون المعقود عليه معلوم� للمتعاقدين علم� نافي� للجهالــة المفضــية إلــى  )١(

النزاع ، ويحصــل العلــم في عقــد توريــد المــواد أو المنتجــات الغذائيــة بوصــف 

غذائي المعقود عليها ، وصف� منضبط� يوصــل إلــى معرفتــه السلعة أو المنتج ال

ــذكر في العقــد ــهولة ويســر ، بحيــث ي مــثلاً: صــنفه ( خضــروات) ، نوعــه  بس

جــرام) ، وتــاريخ  ١٥٠كيلــو) ، وحجمــه (  ٥٠بطــاطس مصــرية) ، مقــداره (  (

) ، وجودته ( متوسطة) ، إلى آخر ذلــك مــن المنتجــات  ٢٠١٨مايو  ١إنتاجه ( 

 التي تختلف أنواعها ومواصفاتها .الغذائية و

الســلع قد ، فلا يصح توريــد الأعيــان أو أن يكون المعقود عليه قابلاً لحكم الع )٢(
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أو المنتجات الغذائية المحرمة ، أو المخالفة للنظام العام والآداب ، كالخمر ، 

 ولحم الخنزير... الخ .

 . )١(معلوم للعاقدين أن يكون المعقود عليه مقدوراً على تسليمه في وقت )٣( 

لا تقوم المسؤولية المدنية الناشئة عن عقد توريد المنتجات  وبناءً على ما تقدم:

 والمواد الغذائية ، ولا يمكن الادعاء بها في الحالات الآتية: 

إلا  ،)٢(هلك عن العقد في مرحلة المفاوضات: إذا كان هناك عدول من المستأولاً 

قد تتحقق معه المســؤولية التقصــيرية ؛ إذا نــتج عنــه ضــرر إذا اقترن به خطأ قبل التعا

بالطرف الآخر المتفاوض ، وفي هذه الحالة يقع عبء إثبــات الخطــأ والضــرر علــى 

 عاتق الطرف المضرور . 

غير أن بعــض الأطــراف في مرحلــة المفاوضــات العقديــة ، قــد تتخــذ مــن عمليــة 

ة للطــرف الآخــر المنــافس ليــالتفــاوض ذريعــة للاطــلاع علــى الأســرار الفنيــة والما

المتفاوض ) لإبعاد شريكه عن التفاوض مــع الآخــرين ، أو بهــدف تعطيــل الطــرف (

                                                      

دار الفكر للنشر والطباعة ، د. عبد العزيز الخياط ، المدخل إلى الفقه الإسلامي ، الطبعة الأولى ،  )١(

، كذلك: د. مصطفى أحمد الزرقا ، المدخل الفقهي العام ،  ١٢٦ه ، ص ١٤١١ –م ١٩٩١، عمان

اف د. عبد الرحــمن ، كذلك: عقد التوريد ، إشر ٤٠٠م ، ص ١٩٩٨الطبعة الأولى ، دار القلم ، دمشق ، 

التعليم الموازي ،  - بن عــبد الـله الســند ، إعداد/ عــمـــر بن عبد الرحمن العــمر ، الفقه المقارن 

مدرجة تحت قسم: الصيرفة والتمويل الإسلامي وفقه المعاملات ، الناشر/ موسوعة الاقتصاد 

 . http://iefpedia.com/arab/?p=24473والتمويل الإسلامي ، الموقع الالكتروني: 

المستهلك حق العدول وفق� لما يشاء دون التقيد بإبداء أسباب أو مبررات ، إلا أن   يمارس المستورد أو )٢(

ذلك مشروط بأمر مهم وهو استلزام ممارسة العدول خلال مهلة قانونية محددة ، وهذا ما يسمى 

  . Picod (Y.) et Davo (H.), n. 86 - ضابط الزمني للعدول ، أنظر تفصيلاً:      بال
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الآخر وتأخير إبرام العقــد النهــائي المرتقــب ، أو بــأن يعــرض أحــدهما علــى الآخــر 

بيانات مغلوطــة غيــر صــحيحة ، لولاهــا لمــا قطــع مفاوضــات العقــد ، أو أنــه ســاهم 

غيــر جــادة في حصــول الضــرر الــذي يشــتكي منــه  بتصــريحات مضــرة أو مقترحــات

 المتفاوض .

وهنا يثور التساؤل حول نظرية التعسف في استخدام المســتهلك لحــق العــدول ، 

فهل الصفة التقديرية لحق العدول تعني أنه حق� مطلق� من كل قيــد ؟ أو أنــه يخــرج 

 عن نطاق نظرية التعسف في استخدام الحق بشكل قاطع ؟

  : هذا الشأن إلى اتجاهينانقسم الفقه في

لحــق العــدول ، يجعــل مــن  إلــى أن الطــابع التقــديري المطلــق )١(فهناك من ذهب

فهذه النظرية لا تلعب  ،الصعب إخضاعه لأحكام نظرية التعسف في استعمال الحق 

أي دور يقيــد مــن حــق المســتهلك المطلــق في العــدول عــن العقــد ســواءً في مرحلــة 

ــدها  ــات أو بع ــترف فا ،المفاوض ــى المح ــرض عل ــأن يع ــب ب ــر مطال ــتهلك غي لمس

ــدول  ــه للع ــي دعت ــباب الت ــل إن  ،الأس ــذلك . ب ــه ب ــر مطالبت ــق الأخي ــن ح ــيس م ول

المستهلك يستطيع ممارسة العدول إذا تبين له أن المنــتج الغــذائي غيــر متوافــق مــع 

حتــى ولــو وجــد المنــتج الغــذائي متوافــق مــع مــا كــان  -أيضــ� -وله هــذا  ،متطلباته 

ى أنــه إجــراء تعســفي متجــاوز فيــه ولا يمكــن اعتبــار عــدول المســتهلك علــ ،ه يتوقع

وذلك لأن هذا الحق ينتج بدقه وبشكل مباشــر عــن الأحكــام  ،سوء نية  ناتج عن أو

 الآمرة .

                                                      

(1) Hass ( G. ) et Tissot ( D.-O. ) , Comment gérer les risques liés à la conclusion d'un 
contrat de commerce électronique? Citation: Annonces de la seine (Les), septembre 
1999, Iss. 64,p. 3;Yousef Shandi, these précit.,p.171-172 .    
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فقد قضت بأنــه لمــا كــان حــق  ،وقد أيدت محكمة النقض الفرنسية هذا الاتجاه 

النظام العام ، فإنــه لا يجــوز تقييــده بثمــة العدول يعد حق� تقديري� مطلق� ومتعلق� ب

 . )١(أو غير ذلك من القيود ،أو عدم التعسف  ،قيود ؛ كاشتراط حسن النية 

وعلى الجانب الآخر هناك من الفقه من يرى أن خصائص حق العــدول لا تمنــع 

 ،لنظرية التعسف ؛ إذ يجب أن يباشره المستهلك في الوقــت المناســب  من خضوعه

شــأنها إلحــاق ضــرر جســيم بــالمورد وعة ، وفي ظروف لا يكــون مــن ولبواعث مشر

المتعهــد ( مقــاول التوريــد ) ؛ حيــث إن مبــدأ حســن النيــة ومبــدأ عــدم التعســف  أو

وإخضاع حق العدول لهما من أهــم  ،يمثلان أهم المبادئ الأساسية في إطار العقود 

. هذا بالإضــافة إلــى  )٢(ولا يوجد ما يبرر الخروج عنهما ،ضمانات التوازن العقدي 

 . )٣(أنه لا يوجد حق تقديري مطلق من كل قيد أو ضابط

أنه من الصعب في الواقع وضــع قاعــدة عامــة تحكــم كــل حــالات عــدول  ونرى:

كــان  لتقرير مــا إذا ،ومن ثم وجب بحث كل حالة على حدة  ،المستهلك عن العقد 

عدمــه . فمــثلاً إذا هناك تعسف من جانب المستهلك في استعماله لحق العدول مــن 

ســ� فقــط علــى عــدم ملائمــة الســعر ما كان عدول المستهلك في البيــع المنزلــي مؤس

لا يعــد خفــة أو تســرع يتحقــق  فإن ذلــك ،الجودة مع السلع المماثلة في الأسواق  أو

                                                      

(1) Cass. civ. 9 Juin. 2009.   

أشار إليه د. فاروق الأباصيري ، الحماية المدنية للمؤمن له في عقد التـأمين ، التـزام المـؤمن بالمعلومـات في 

لمصـري والقطـري ، دار النهضـة مواجهة المؤمن له في مرحلة إبرام العقد ، دراسة في القانون الفرنسـي وا

 ) . ١، هامش ( ١٩٨، ص  ٢٠١٦العربية ، القاهرة ، 

 . ٢٠٣د. فاروق الأباصيري ، المرجع السابق ، ص  )٢(

(3) Kullmann (J.) , L'assuré est en droit d'être de la plus extreme mauvaise foi: l'arrêt qui ne 
passé pas, Mélanges Bigot (J.) Lgdj, 2010, p. 226 . 
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 هــذه في - أصــلاً  –معه التعسف في استعمال حق العدول ؛ ذلك أن العدول قد تقرر 

 والتفكيــر المنــتج فحــص من المستهلك يتمكن وحتى ، مورالأ لتلك مراعاة الحالة

 قبــل والتفكيــر الفحــص ذلــك مــن لحرمانــه نظــراً  ، تمامــه بعد التعاقد أمر في والتأمل

 . )١(التعاقد

: لا تقوم المسؤولية العقدية ولا تطبق كذلك في عقد توريد المــواد الغذائيــة ثاني�

ســؤول والطــرف المضــرور، كــأن يكــون إذا كان العقد منعدم� أصلاً بين الطرف الم

العقد مقدم من أحدهما خدمة للثاني أو مــن بــاب الإحســان أو المجاملــة ، كمــا هــو 

 الأمر في النقل المجاني .

: ولا مجال أيض� لتطبيق المسؤولية العقدية إذا كــان العقــد بــاطلاً ، أو كــان ثالث�

إلا الرجــوع إلــى المســؤولية قابلاً للإبطال وقد تقرر إبطاله ، ولــيس أمــام المضــرور 

ــيب  ــد يص ــذي ق ــرر ال ــة الض ــة في حال ــؤولية العقدي ــتبعد المس ــا تس ــيرية ، كم التقص

 الأطراف بعد انقضـاء الرابطة العقدية بسبب فسخها أو لأي سـبب آخـر.

كما لا تقوم المسؤولية العقدية في المرحلة اللاحقة على انحلال العقــد ،  رابع�:

التقصيرية ، ومثالها مقــاول التوريــد الــذي ينتهــي عقــده مــع وإنما تتحقق المسؤولية 

المستهلك ثم يبرم عقد توريد مــع آخــر ، ويفضــى لصــاحبه بأســرار عــن المســتهلك 

 الأول ... الخ .

يجب أن يكون عقــد توريــد المنتجــات والمــواد الغذائيــة الــذي أبــرم بــين أخيراً: 

أو قــابلاً للإبطــال وتقــرر المســتهلك والمقــاول صــحيح� ، فــإذا كــان العقــد بــاطلاً 

                                                      

(1)  Baillod (R.), L'obligation d'information du cyberconsommateur, précit., n. 28. 
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بطلانه كانت المسؤولية تقصيرية ، كمــا إذا لجــأ نــاقص الأهليــة إلــى طــرق احتياليــة 

ليخفي نقص أهليته ويتعاقد ثم يطلب إبطال العقد ، فإنــه يكــون مســئوولا مســؤولية 

 . )١(تقصيرية عن الطرق الاحتيالية لا مسؤولاً مسؤولية عقدية

  المطلب الثاني
  تزام العقدي الإخلال بالال

إذا كان يشــترط لقيــام المســؤولية العقديــة لمقــاولي توريــد المنتجــات والمــواد   

الغذائية ، كما سبق وأن رأينا ، وجود التزام أو عقد صحيح مبرم بين مقاول التوريــد 

والمستهلك ، فإنه يجب أيض� لإمكانية قيام هذه المسؤولية والادعاء بها ، أن يكون 

الالتزام أو العقد من جانب أحــد الطــرفين ، وأن يترتــب علــى هــذا هناك إخلال بهذا 

 . )٢(ث ضرر مباشر للطرف الآخرالإخلال حدو

وغني عن البيان أن الالتزامات التي يقوم عليها عقــد توريــد المنتجــات والمــواد 

 ، وكما هو الشأن في كافة العقود ، هي من وضع وتحديد المتعاقدين . الغذائية

يتم تنفيذ العقد طبقــ� لمــا اشــتمل عليــه ، وبطريقــة تتفــق مــع مــا  يجب أنغير أنه 

كما يجــب ألا يقتصــر العقــد علــى إلــزام المتعاقــد بمــا ورد فيــه ،  يوجبه حسن النية .

ولكن يجب أن يتناول أيض� ما هـو مستلزماته وفق� للقــانون والعــــرف والعــــدالة ، 

 . )٣(عامــةطبق� للقـواعـد الأو بحسـب طبيعة الالتزام ، 

                                                      

 .  ٣٢١د. رمضان أبو السعود ، المرجع السابق ، ص   )١(

 ، ٢٠٠٠ ، القــانوني المكتــب  ، د. أنــور ســلطان ، مصــادر الالتــزام ، دارســة مقارنــة في الفقــه الإســلامي )٢(

  . ٢٦٢ص

 من القانون المدني المصري الحالي . ١٤٨من المادة  ٢،  ١فقرة  )٣(



  ٢/٢ الجزء الرابع     –العدد الرابع والثلاثون 

٩٠٢ 

يفهم من هذه القواعد أنــه في تحديــد القاضــي لمضــمون العقــد أو آثــاره ، يرجــع 

أولاً إلى الاتفاق الذي تم بين المتعاقــدين ، أي إرادة المتعاقــدين الواضــحة أو التــي 

كشفها عن طريــق التفســير ، غيــر أن القاضــي قــد لا يهتــدي عــن طريــق التفســير إلــى 

ن في خصــوص بعــض المســائل ، وهنــا يجــب عليــه أن الإرادة المشــتركة للمتعاقــدي

يسترشــد بعوامــل مكملــة لإرادة المتعاقــدين لتحديــد نطــاق العقــد ، لــذلك يضــيف 

،  مســتلزمات العقــد ، والتــي يمكــن أن يمتــد إليهــا مضــمونه القاضــي مــا يعتــبر مــن

ويسترشد القاضي في تحديد هذه المســتلزمات بعــدة عوامــل أوردهــا القــانون علــى 

طبيعــة الالتــزام ، وأحكــام القــانون المكملــة أو المفســرة ، ثال ، من ذلــك: سبيل الم

 والعــرف السـائد أو العادة الاتفاقية ، والعــدالة .

 ) طبيعة الالتزام:١(

يتعين على القاضي أن يستكمل نطاق العقد بما تمليه عليه طبيعة الالتــزام وفقــ� 

يــد المــواد أو المنتجــات الغذائيــة ، للقانون والعرف والعدالة ، فمن طبيعة عقــد تور

وكما هو الشأن في عقــد البيــع ، أنــه يســتلزم تســليم أصــل الشــيء المتفــق عليــه وهــو 

ــة  ــفة دائم ــد بص ــا أع ــل م ــرورية ، وك ــه الض ــع ملحقات ــى جمي ــافة إل ــة بالإض الأغذي

لاستعماله طبقــ� لمــا تقضـــي بــه طبيعــة الأشــياء ، وعــرف الجهــة ، وقصــد الطــرفين 

 ، ولو لم تذكر هذه الملحقات في العقد . )١(المتعاقدين

 :) أحكام القانون المكملة أو المفسرة٢(

تصبح القوانين المكملة أو المفسرة واجبــة التطبيــق وجــزءاً لا يتجــزأ مــن العقــد 

                                                      

 من القانون المدني المصري الحالي . ٤٣٢نفس المعنى المادة  )١(



 دراسة تأصيلية تحليلية –المسئولية المدنية لمقاولي توريد المنتجات  والمواد الغذائية 

٩٠٣ 

عندما يتعذر على المتعاقدان تنظيم العلاقة فيما بينهما في جميع تفصــيلاتها ، مــا دام 

، وهو ما يحــدث في كثيــر مــن الأحــوال ، حيــث يــترك  لم يتفق في العقد على خلافها

المتعاقدان في الغالــب التفصــيلات لتحكمهــا النصــوص المكملــة أو المفســرة التــي 

ينظمهــا القــانون في العقــود المســماة . ومــن أمثلــة ذلــك: كيفيــة تســليم الأغذيــة 

 . )١(ها وميعاد الوفاء بالثمن ... الخومشتملاتها وميعاد ومكان التسليم ووقت نقل

وعلى ذلك فإذا عرض على القاضي عقد غيــر مســمى ، كمــا هــو الشــأن بالنســبة 

لعقــد توريــد المــواد الغذائيــة ، فإنــه يكملــه بالاســتعانة بالقواعــد القانونيــة المكملــة 

 .   )٢(الخاصة بأقرب العقود المسماة

 :) العرف السائد أو العادة الاتفاقية٣(

ة قانونية مكملة أو مفسرة ، أن يستكمل يجب على القاضي ، عندما لا يجد قاعد

مضمون العقد باللجوء إلى العرف المدني أو التجــاري الســائد ، أو العــادة الاتفاقيــة 

المألوفة والمعمول بها ، فتضاف إلى العقد الشروط التي درج الناس علــى إدراجهــا 

تــذكر في  في عقود معينة ، ويكون لكل من المتعاقدين مطالبة الآخر بتنفيذها ولو لــم

 العقد .

 : ) العدالة٤(

يستطيع القاضي أن يسترشد بفكرة العدالة لتحديــد مســتلزمات العقــد  .. وأخيراً 

                                                      

د. عبــد الــرازق أحمــد الســنهوري ، الوســيط في شــرح القــانون المــدني ، الجــزء الأول ، المجلــد الأول ،  )١(

 .   ٨٣٩ص  ، بدون ناشر ، ١٩٨١الطبعة الثالثة منقحة 

،  ١٩٥٠بـدون ناشـر ، القـاهرة ،  د. عبد المنعم البـدراوي ، أثـر مضـي المـدة في الالتـزام ، بـدون طبعـة ، )٢(

 .  ٣٩٢ص



  ٢/٢ الجزء الرابع     –العدد الرابع والثلاثون 

٩٠٤ 

عندما يتعذر عليه الكشف عن الإرادة المشــتركة للمتعاقــدين ، غيــر أنــه لا يصــح أن 

 يتخذ من العدالة ذريعة للانحراف عما ارتضاه الطرفان .

فيها القاضي إلى فكــرة العدالــة لتحديــد مضــمون ومن أمثلة الحالات التي يلجأ 

العقد ، فرض التــزام علــى المتعهــد أو المقــاول في عقــد توريــد المــواد الغذائيــة بــأن 

يكف عن أي عمل من الأعمال التي تجعل نقل الأغذية محل العقــد مــن مقــره إلــى 

 لعـقـد .مقـر المستهلك أو المستورد أمراً مستحيلاً أو عسيراً ، وإن لم تذكـر في ا

ويجب التنبيــه أن تحديــد القاضــي لنطــاق العقــد يعــد مســألة قــانون يخضــع فيهــا 

القاضــي لرقابــة محكمــة الــنقض ، فتســتطيع أن تأخــذ عليــه أنــه انــتقص أو زاد مــن 

ــة محكمــة  الالتزامــات الناشــئة عــن العقــد ، فهــذه مســألة قــانون ممــا تخضــع لرقاب

 .     )١(النقض

المضــرور في عقــد توريــد المنتجــات والمــواد  أن للطــرفومما تقــدم يتضــح لنــا 

الغذائية أن يدفع بالمسؤولية العقدية عنــد إخــلال الطــرف الآخــر بالالتزامــات التــي 

فــإذا كــان الطرفــان قــد اتفقــا صــراحة علــى جميــع المســائل  تضمنها العقد صراحة .

طا الجوهرية في العقد ، واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيمــا بعــد ولــم يشــتر

أن العقد لا يتم عند عدم الاتفاق عليها ، اعتبر العقد قد تــم . وإذا قــام خــلاف علــى 

المسائل التي لم يتم الاتفاق عليها في العقد ، فان المحكمة تقضى فيها طبق� لطبيعة 

                                                      

د. فتحي عبد الرحيم عبد االله ، الوجيز في النظرية العامة للالتزام ، الكتاب الأول ، مصادر الالتزام ،  )١(

وما  ٢٨٢لجلاء الجديدة ، المنصورة ، مصر ، بدون تاريخ ، ص الجزء الثاني ، الطبعة الأولى ، مكتبة ا

 بعدها .



 دراسة تأصيلية تحليلية –المسئولية المدنية لمقاولي توريد المنتجات  والمواد الغذائية 

٩٠٥ 

 .)١(المعاملة ، وأحكام القانون ، والعرف ، والعدالة

  المطلب الثالث
  العقدية  قيام المسؤولية في إطار العلاقة

لمقاولي توريد المنتجــات كما سبق وأن عرفنا ، أنه لا مجال للمسؤولية العقدية 

 إلا إذا قامت هذه المسؤولية في إطار العلاقة التعاقدية .  والمواد الغذائية

وبعبــارة أخــرى يجــب أن يكــون المتعاقــد المــدين أو الغيــر إذا كــان تــابع لــه هــو 

أي هــو الــذي أخــل بالالتزامــات التــي تحملهــا  المتســبب في عــدم تنفيــذ الالتــزام ،

بموجب العقد من جهة ، وأن يكون المتضرر هو المتعاقد معه ، أي الدائن من جهة 

 ثانية . 

ويستند هذا الشرط إلى مبدأ عام وهو نسبية آثار العقد ، ومفاده أن آثــار العقــد لا 

 قــد النائــب دام مــا ائــبن بواســطة أو مباشــراً  التعاقــد أكــان سواءً  –تتناول غير طرفيه 

. ومعنــى هــذه القاعــدة أن مــن لــم  )٢(الغيــر إلــى تجاوزها ولا – الأصيل باسم تعامل

يكن طرف� في العقد ، أي أجنبيــ� عنــه ، لا يلتــزم بمقتضــاه ، ولا يســتفيد منــه ، أي لا 

 يكتسب حق� بموجبه . 

وقــد تمتــد أيضــ� غير أن آثار العقد قد تمتد إلى الخلف العام للطرفين كالورثة ، 

 .   )٣(إلى الخلف الخاص ، أي من يكتسب من أحد الطرفين حق� خاص�

لمقــاولي توريــد المنتجــات والمــواد يجب لقيام المسؤولية العقديــة  وعلى ذلك

                                                      

 من القانون المدني المصري الحالي .  ٩٥أنظر المادة  )١(

 . ٤٣٩،  ٤٣٠د. عبد المنعم البدراوي ، المرجع السابق ، ص  )٢(

 . ٤٢٩د. عبد المنعم البدراوي ، المرجع السابق ، ص  )٣(



  ٢/٢ الجزء الرابع     –العدد الرابع والثلاثون 

٩٠٦ 

أن يكون عقد توريد المنتجات والمواد الغذائيــة الــذي حصــل الإخــلال بــه  الغذائية

(مقــاول التوريــد) . وبالتــالي فــإن تــدخل  قائم� بين الــدائن ( المســتهلك) والمــدين

لا  -كتحــريض أجنبــي للمتعاقــد لإخلالــه بتعاقــده  - الغيــر في هــذه العلاقــة العقديــة

ــؤولية  ــة ، وإنمــا يخضــع لقواعــد المس ــة العقدي ــؤولية المدني ــع لقواعــد المس يخض

 . )١(المدنية التقصيرية

رف إلــى مــن يخلفهــم غير أنه في حالة وفاة أحد المتعاقدين فــإن آثــار العقــد تنصــ

خلافة عامة كالورثة ، أو من يخلفهم خلافة خاصة كمن يتلقى من سلفه حق� ماليــ� 

 معين� شخصي� كان أو عيني� . 

 أولاً: انصراف آثار العقد إلى الخلف العام:

لا تقتصر آثار عقد توريــد المنتجــات والمــواد الغذائيــة علــى المتعاقــدين بــذاتهم 

 بــل ، نائــب بواســطة أم بأنفســهم العقد باشروا سواءً  ،) ستهلكالم –(مقاول التوريد

 زوال إلى العاقدين أشخاص أن ذلك.  عامة خلافة يخلفهم من إلى كذلك تنصرف

 المــدني القــانون مــن ١٤٥ المــادة عليــه نصت ما وهذا ، ورثتهم إلى تنتقل وأموالهم

لخلف العــام ، دون ينصرف أثر العقد إلى المتعاقدين وا ": بقولها الحالي المصري

مــن العقــد أو مــن طبيعــة التعامــل إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث ، مــا لــم يتبــين 

 ."من نص القانون أن هذا الأثر لا ينصرف إلى الخلف العام  أو

ــا إذا كــان  ــة م ــام ، حال ــراف آثــار العقــد للخلــف الع ــن قاعــدة انص ــتثنى م ويس

أثــار العقــد إلــى الخلــف العــام ،  المتعاقــدين قــد اتفقــا صــراحة علــى عــدم انصــراف

واقتصار آثار العقد عليهما ، كما لو اتفق الطرفان المورد والمستورد علــى أن يمــنح 

                                                      

 . ٣٢١المرجع السابق ، ص د. رمضان أبو السعود ،  )١(



 دراسة تأصيلية تحليلية –المسئولية المدنية لمقاولي توريد المنتجات  والمواد الغذائية 

٩٠٧ 

المورد المستورد أجلاً لســداد ثمــن الأغذيــة محــل العقــد دون أن ينتقــل هــذا الحــق 

 لورثته .

كمــا يســتثنى مــن قاعــدة انصــراف آثــار العقــد للخلــف العــام ، حالــة العلاقــات 

قانونية التي تتسم بالشخصية البحتة ، فهي بطبيعتها تأبى على الانتقال إلى الخلف ال

العام ، كما هو الحال في العقود التي يكون فيها شخص العاقد محل اعتبار خــاص ، 

كما لو اتفق الطرفان على أن يقوم الأول بنفسه وبصفته طاهي طعام بطهــي أصــناف 

باستلامها . ومن أمثلة ذلك ما يبرم من قوم الثاني  العقد قبل أن يالأغذية المحددة في

عقــود الفنــانين متعلقــ� بفــنهم ، وعقــد الإيــراد المرتــب مــدى الحيــاة ، إذ أن طبيعــة 

 الإيراد تقتضي انتهائه بموت صاحبه... الخ . 

يستثنى من قاعدة انصراف آثار العقد للخلــف العــام ، أن يعتــبر القــانون .. أخيراً 

الغير في بعض الحالات ، فلا ينصرف إليه أثر العقــد ، حيــث يقــرر الخلف العام من 

له القانون حق� خاص� لا يجوز أن تمس به تصرفات السلف ، من ذلــك أن القــانون 

يعتبر في حكم الوصية كل عمل قانوني يصدر من شخص في مــرض المــوت ويكــون 

علــى القــدر الجــائز  ، وبالتــالي يكــون الــوارث غيــراً فيمــا يزيــد )١(مقصــوداً بــه التــبرع

حقه ، فمــثلاً إذا اتفــق مقــاول  الإيصاء فيه ، لا خلف� لمورثة فيه ، وبالتالي لا ينفذ في

                                                      

كــل عمــل قــانوني يصــدر مــن   -١"مــن القــانون المــدني المصــري الحــالي علــى أنــه:  ٩١٦تــنص المــادة  )١(

شخص في مرض الموت ويكون مقصودا به التـبرع ، يعتـبر تصـرفا مضـافا إلـى مـا بعـد المـوت . وتسـرى 

وعلى ورثة من تصرف أن يثبتـوا أن   -٢عليه أحكام الوصية أيا كانت التسمية التي تعطى لهذا التصرف . 

العمل القانوني قد صدر من مورثهم وهو في مرض الموت ، ولهم إثبات ذلك بجميع الطرق ، ولا يحـتج 

وإذا أثبـت الورثـة أن التصـرف صـدر مـن   -٣على الورثة بتاريخ السـند إذا لـم يكـن هـذا التـاريخ ثابتـ� . 

على سبيل التبرع ما لم يثبت من صدر له التصرف عكس  مورثهم في مرض الموت اعتبر التصرف صادراً 

  . "ذلك . كل هذا ما لم توجد أحكام تخالفه 
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توريد منتجات أو مواد غذائية وهو في مــرض المــوت مــع دار للأيتــام علــى أن يقــوم 

التصــرف يعتــبر في حكــم  بتوريد أغذية معينة لمدة معينة على سبيل التبرع ، فإن هذا

، وبالتالي يكون الوارث غيراً فيما يزيد على القدر الجــائز الإيصــاء فيــه ، لا  الوصية

 خلف� لمورثه فيه ، وبالتالي لا ينفذ في حقه.

وغني عن البيان أن الدائن العادي في عقد توريــد المــواد والمنتجــات الغذائيــة لا 

جــزء منهــا يعتــبر خلفــ� عامــ� للمــدين ، لأنــه لا يتلقــى مجمــوع حقــه مــن التركــة أو 

كالوارث والموصى له . كما أنه لا يعتبر خلف� خاص� له ، إذ أنه لا يتلقــى منــه حقــ� 

ــف ا ــ� ، كمــا هــو الشــأن بالنســبة للخل ــ� معين ــوفى متعهــد مالي لخــاص ، فمــثلاً إذا ت

مقــاول المــواد الغذائيــة بعــد أن قــام بتســليم هــذه الأغذيــة للمســتهلك وقبــل أن  أو

ستطيع دائنه العادي الرجوع على المستهلك المدين ، كما يحصل على ثمنها ، فلا ي

لا يستطيع الرجوع على الورثة ، لأنه لا يتلقى مجموع حقه من التركة أو جــزء منهــا 

كالخلف العام. كما أنه لا يتلقى من سلفه حق� مالي� معينــ� كمــا هــو الشــأن بالنســبة 

 للخلف الخاص.

ت مدينــه إذا كــان معســراً أو ترتــب عليهــا ونظراً لأن حق الدائن قد يتــأثر بتصــرفا

إعساره أو زيــادة إعســاره ، فــإن القــانون لــم يتركــه دون حمايــة إزاء هــذه التصــرفات 

الضارة بــه ، متــى كــان المــدين ســيء النيــة أو تراخــي في المطالبــة بحقوقــه أو كانــت 

تصــرفات صــورية وليســت حقيقيــة ، فقــرر وســائل للمحافظــة علــى الضــمان العــام 

غيــر المباشــرة ، ودعــوى  ن من هذه التصرفات بالــدعاوى الــثلاث: الــدعوىللدائني

الصورية ، ودعوى إعلان الصورية ، فضلاً عن حــق الــدائن في طلــب إشــهار إعســار 

 .   )١(المدين إذا كانت أمواله لا تكفي للوفاء بديونه

                                                      

 .٢٤٤قارن د. فتحي عبد الرحيم عبد االله ، المرجع السابق ، ص  )١(
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 ثاني�: انصراف آثار العقد إلى الخلف الخاص:

ــاص ــل أن الخلــف الخ ــدها  ، لا )١(الأص ــود التــي يعق ــه آثــار العق ــري في حق تس

إذا أنشا العقــد  "من القانون المدني المصري تقرر أنه:  ١٤٦، غير أن المادة  )٢(سلفه

التزامات وحقوق� شخصية تتصل بشــيء انتقــل بعــد ذلــك إلــى خلــف خــاص ، فــان 

 هذه الالتزامات والحقوق تنتقل إلى هذا الخلف في الوقت الذي يتنقل فيه الشــيء ،

 . "إذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشئ إليه 

ار عقــد توريــد الأغذيــة مــن الســلف ويتضح مما تقدم أنه يشــترط حتــى تنتقــل آثــ

ــف  ( ــذا الخل ــبح ه ــث يص ــتهلك ) ، بحي ــاص ( المس ــف الخ ــى الخل ــاول ) إل المق

تزام ، أن تتــوافر الشــروط بمقتضى عقد سلفه دائن� يكسب حق� أو مدين� يتحمل بال

 الآتية:

) أن يكون العقــد قــد أبــرم قبــل انتقــال الشــيء المســتخلف فيــه ( الأغذيــة ) إلــى ١( 

 الخلف الخاص ( المستهلك أو المستورد ) .

) أن يكون الحق أو الالتزام الذي نشأ عن عقد توريد المواد الغذائية الذي أبرمه ٢(

نتقل إليــه مــن مســتلزمات هــذا الشــيء ، سلفه بشأن الشيء ( الأغذية ) الذي ا

ويتحقق ذلك إذا كان هذا الحق مكملاً للشيء ، فمثلاً إذا تعاقد متعهد توريــد 

                                                      

الخلف الخاص: هو من يتلقى من سلفه حق� مالي� معين� شخصي� كان أو عيني� ، فلا يخلف السـلف في  )١(

مته المالية أو في حصـة منهـا ، فالمشـتري خلـف خـاص للبـائع في الشـيء المبيـع ، وصـاحب حـق جملة ذ

  الانتفاع خلف خاص لمن تلقى منه هذا الحق ... الخ .

فمشتري العقار خلف خاص للبائع ، ولكن لا شأن له بالعقود والتصرفات الصادرة من البائع في غيـر مـا  )٢(

 يمس هذا العقار . 
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الأغذية مع شركة لتأمين الأغذية الموردة  ضد الحريق ثم باع هذه الأغذيــة ، 

 فإن حقه قبل شركة التأمين ينتقل مع الأغذية إلى المستهلك سلفه .

الخــاص ( المســتهلك أو المســتورد ) عالمــ� وقــت انتقــال  ) أن يكــون الخلــف٣(

الأغذية إليه بالتزامــات ( المقــاول أو المتعهــد ) ســلفه وحقوقــه . والمقصــود 

 .      )١(بالعلم هنا ، العلم الحقيقي بالحق أو الالتزام ، لا مجرد استطاعة العلم به

 وخلاصة القول: 

وجــود عقــد صــحيح قــائم بــين وهــي: إذا تخلف شــرط مــن الشــروط الثلاثــة أنه 

الطرفين لتوريد مواد أو منتجات غذائيــة ، ثــم إخــلال المنــتج أو المتعهــد بالتزاماتــه 

فلا مجال الناشئة عن هذا العقد ، ثم قيام المسؤولية في إطار هذه العلاقة التعاقدية ، 

ن لتطبيق أو قيام المسؤولية العقدية قبل منتجي وموردي المــواد الغذائيــة ، بــل تكــو

العــبرة بالمســؤولية التقصــيرية . وبعبــارة أخــرى تعتــبر المســؤولية التقصــيرية بمثابــة 

 الشريعة العامة التي يعتد بها ما لم تتوفر شروط المسؤولية العقدية .

فالمسؤولية العقديــة هــي جــزاء الإخــلال بالمديونيــة العقديــة ، فهــي لا تعــدو أن 

ي فهي تخضع للإرادة التي أنشأت العقد . تكون تعبيراً عن الالتزام العقدي ، وبالتال

ولــذلك يجــوز الإعفــاء مــن هــذه المســؤولية أو التخفيــف منهــا أو تعــديل أحكامهــا 

بمقتضى العقد ذاته، ومن هنا فإنــه لابــد مــن تــوافر هــذه الشــروط لاعتبــار مســؤولية 

ــة  ــواد الغذائي ــوردي الم ــي وم ــؤولية منتج ــدد المس ــا بص ــة ، وإلا كن ــؤولية عقدي مس

عدم  "ية والتي هي وليدة القانون ، وجزاء الإخلال بالتزام قانوني سابق وهوالتقصير

 . "الإضرار بالغير

                                                      

 .  ٢٤٦ - ٢٤٤نى د. فتحي عبد الرحيم عبد االله ، المرجع السابق ، ص نفس المع )١(
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فــالإخلال في المســؤولية التقصــيرية ، لــيس إخــلالاً بــالتزام معــين ، نظمتــه إرادة 

الطرفين ، كمــا هــو الشــأن بالنســبة لعقــود التوريــد عمومــ� وعقــد توريــد المنتجــات 

ــة علــى و ــالتزام عــام يفرضــه والمــواد الغذائي جــه الخصــوص ، وإنمــا هــو إخــلال ب

 . لقانونا

ــذه  ــدد أحكــام ه ــذي يح ــزام هــو ال ــذا الالت ــأ ه ــذي أنش ــانون ال ــإن الق ــذلك ف ول

المسؤولية التي لا يجوز الاتفاق على الإعفاء أو التخفيف منها أو تعديل أحكامها ، 

قــوم علــى جحــود لأنها من النظام العام . وأن الأساس فيما يجب من تعويض إنمــا ي

مــن  ١٦٣ حق الغير ، ذلك الحــق الــذي فرضــه القــانون عنــدما نــص عليــه في المــادة

كــل خطــأ ســبب ضــرراً للغيــر يلــزم مــن ارتكبــه  "القانون المدني المصري الحالي : 

 .  )١("بالتعويض 

فالخطأ التقصيري هو الــذي يخلــق الرابطــة القانونيــة في المســؤولية التقصــيرية ، 

ــرض  ــذي يف ــو ال ــؤولية وه ــرر ، فالمس ــن ض ــر م ــدث للغي ــا يح ــويض م ــزام بتع الإل

التقصــيرية تــنهض علــى أســاس التــزام قــانوني لا عقــدي هــو عــدم الإضــرار بــالغير ، 

وذلك عكس المسؤولية العقدية التــي تــنهض علــى أســاس التــزام عقــدي لا قــانوني 

ــق في مجــال  ــالغير ، وهــو الفــرض المتحق ــرار ب ولكنــه يفــرض أيضــ� عــدم الإض

 .ولية العقدية لمقاولي توريد المنتجات والمواد الغذائية المسؤ

                                                      

 من القانون المدني المصري الحالي . ١٦٣ انظر: المادة )١(
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  المبحث الثاني
  أركان المسؤولیة المدنیة العقدیة 

إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه الذي أنشأه عليه العقد ، ولم يكن بالإمكان 

إجباره على تنفيذه ، وأصبح تنفيذ الالتزام مستحيلاً بخطئه فإنه يسأل عن تعويض 

ن عن الضرر الذي يصيبه نتيجة ذلك ، والمسؤولية التي تتحقق في هذه الحالة الدائ

يقال لها المسؤولية العقدية ، لأنها كما سبق وأن رأينا ناشئة عن الإخلال بالتزام 

 مصدره العقد .

وللمسؤولية العقدية ثلاثة أركان وهي: الخطأ العقدي ، والضرر ، وعلاقة 

لضرر ، ويعد المدين مخطئ� إذا لم يقم بالتزامه ، السببية بين الخطأ العقدي وا

فمجرد عدم قيامه بتنفيذ التزامه يعد خطأ موجب� لمسؤوليته العقدية ، بالإضافة إلى 

الضرر الذي يصيب المدين ، لأنه لا يكفي مجرد إخلال المدين بتنفيذ التزامه 

ذا غير كاف إذا للقول بوقوع الضرر، فقد لا يترتب على ذلك أي ضرر للدائن ، وه

 .     )١(لم تكن هناك علاقة سببية بينهما

وعلى ذلك فإن المسؤولية المدنية العقدية لمقاولي المنتجات والمواد الغذائية 

لا تقوم إلا إذا توافر في جانب المدين ( مقاول التوريد ) خطأ قائم على الإخلال 

أنشأه عليه عقد التوريد أو تأخر بالتزامه التعاقدي ، بأن امتنع عن تنفيذ التزامه الذي 

فيه ، وأن يترتب على هذا الخطأ ضرر فعلي مباشر يصيب الدائن ( المستهلك ) ، 

وأن تربط علاقة سببية بين الخطأ والضرر . وهذه العناصر الثلاثة السابقة ( الخطأ 

                                                      

د. عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسيط في شرح القـانون المـدني الجديـد ، مصـادر الالتـزام ، المجلـد  )١(

   . ٧٣٧ - ٧٣٤ ص  ،  ٢٠٠٠القانونية ، لبنان ، بيروت ، الثاني ، الطبعة الثالثة ، منشورات الحلبي 
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علاقة السببية ) هي أركان المسؤولية المدنية العقدية لمقاولي  -الضرر -العقدي 

 وريد المنتجات والمواد الغذائية . ت

غير أن ما يهمنا في هذا المقام ، وقبل أن نتعرض لبحث هذه الأركان ، أن نبين 

أنه لما كانت هذه الأركان أو العناصر هي بذاتها المطلوبة في المسؤولية المدنية 

التقصيرية ، فإننا سوف نقتصر على بحث ما يميز المسؤولية المدنية العقدية 

في هذه العناصر ، مع إلقاء الضوء على ما قد اولي المنتجات والمواد الغذائية لمق

 يظهر لنا من عناصر للمسؤولية التقصيرية لهؤلاء الأشخاص .
  المطلب الأول 
  L'erreurالخطأ  

،  لمقــاولي المنتجــات والمــواد الغذائيــةحتى تقــوم المســؤولية المدنيــة العقديــة 

مستهلك ) إثبات الخطأ في حق المدين المتسبب في المضرور ( ال يجب على الدائن

حدوث الضرر ( مقاول التوريد ) ، علــى اعتبــار أن المســؤولية تهــدف إلــى مؤاخــذة 

ومعاقبــة الســلوك الخــاطئ للمســئول ، ممــا يضــفي علــى التعــويض وهــو جــزاء 

المسؤولية صفة العقوبة ، رغم انفصال المسؤولية المدنية عن المسؤولية الجنائية ، 

   ما سبق وأن رأينا في المبحث التمهيدي .ك

والخطأ هو الركن الأول الذي يجب أن يتحقق لقيام المسؤولية المدنية العقديــة 

لمقاولي المنتجات والمــواد الغذائيــة ، وهــو عــدم وفــاء مقــاول التوريــد ( المــدين ) 

لعقــد ، بالتزامه الناشئ عــن عقــد التوريــد ، فالمتعهــد أو مقــاول التوريــد قــد التــزم با

فينبغي عليه تنفيذ التزامه التعاقدي على أكمل وجه ، فيكــون مرتكبــ� لخطــأ عقــدي 

إذا لم يقم بتنفيذ التزامه العقدي على الوجه المتفق عليه في العقد ، سواءً كــان ذلــك 

 عن عمد أو إهمال أو غيره .
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دي ، وطبق� لأحكام القانون المــدني ، يجــبر المتعاقــد علــى تنفيــذ التزامــه التعاقــ

وهناك الكثير من القواعد القانونية العامة التي تفيد هذا المعنى ، وهي قواعد كثيــرة 

يجب تنفيــذ العقــد  ". وقاعدة  )١(" المتعاقدين شريعة العقد " قاعدة ومتعددة منها: 

 ... الخ . )٢("طبق� لما اشتمل عليه 

اماتــه العقديــة ، فــإن وعلى ذلك فإذا لم يقم المنتج أو المتعهد المدين بتنفيذ التز

الركن الأول للمسؤولية المدنية العقديــة يكــون قــد تــوفر ألا وهــو الخطــأ العقــدي ، 

والذي يعني عدم تنفيذ المدين لالتزاماته ، سواء كان ذلك عن عمــد أو عــن إهمــال 

 .)٣(أو عن فعله ( أي دون عمد أو إهمال)

� بنظريــة تــدرج وغنــي عــن البيــان أن نظريــة الخطــأ العقــدي كانــت تعــرف قــديم

بــل هــي  ،نسبة إلى القانون الروماني ، رغم أنها ليست من صــنعه  ،الخطأ غير العمد 

ــنهم  ــيين م ــراح فرنس ــدة ش ــدها ع ــد اعتم ــديم ، فق ــي الق ــانون الفرنس ــنع الق ــن ص م

وقد قســمت هــذه النظريــة ،  بوتييه وكذا ، الرئيسية خطوطها رسم الذي دوما الفقيه

 ى ثلاثة مراحل: الخطأ بحسب درجة خطورته إل

مرحلــة الخطــأ الجســيم: وهــو الخطــأ الــذي لا يرتكبــه حتــى الشــخص  الأولــى:

 المهمل ، وهو خطأ أقرب ما يكون إلى العمد ويلحق به .  

 مرحلة الخطأ اليسير: وهو الخطأ الذي لا يرتكبه الشخص المعتاد .  الثانية:

                                                      

 من القانون المدني المصري الحالي . ١٤٧مادة انظر ال )١(

 من القانون السابق . ١٤٨انظر المادة  )٢(

د. رمضان أبو السعود ، أحكام الالتزام ، دراسة مقارنة في القانون المصري واللبناني ، بدون طبعة ، الدار  )٣(

 . ٢٤٤م ، ص ١٩٩٤ية ، بيروت ، الجامع
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 الشخص الحريص .  مرحلة الخطأ التافه: وهو الخطأ الذي لا يرتكبه الثالثة:

فكان المدين لا يسأل إلا عن خطئه الجســيم ، وذلــك إذا كــان العقــد في مصــلحة 

 ،إذا كان العقد في مصلحة الطرفين ولكنه كان يسأل عن خطئه اليسير ،الدائن وحده 

أما فيما يخص الخطأ التافه فكان يســأل عنــه في حالــة مــا إذا كــان العقــد في مصــلحته 

فالقــانون  ،لنظرية انتقدت كثيــراً وهجــرت في القــانون الحــديث وحده . إلا أن هذه ا

أن المــدين مســئول  ١١٤٧المدني الفرنسي هجر هذه النظريــة عنــدما قــرر في المــادة 

عن تنفيذ التزامه ، حتى يثبت أنه امتنع عن ذلــك لســبب أجنبــي لا يــد لــه فيــه ، فهــي 

يعتبر خطأ عقدي يكــون  بذلك تقرر قاعدة عامة وهي أن عدم تنفيذ المدين لالتزامه

المــدين مســئولاً عنــه ، إلا إذا نفــى علاقــة الســببية بإثبــات القــوة القــاهرة أو الســبب 

الأجنبي . فهذه المادة إذاً تنطبق على جميع الالتزامات ، وتكون بذلك قد تعرضت 

 وهما ركن الخطأ وركن علاقة السببية . ،إلى ركنين في المسؤولية العقدية 

مصري فقد تبنى هــذا التوجــه الحــديث واســتبعد النظريــة القديمــة أما التشريع ال

مــن القــانون  ٢١٥التي كانت تعتمد على تدرج الخطأ ، ويظهر ذلك في نــص المــادة 

إذا اســتحال علــى المــدين أن ينفــذ  "المــدني المصــري الحــالي ، والتــي جــاء فيهــا: 

لــم يثبــت أن اســتحالة  الالتزام عين� حكم عليه بالتعويض لعدم الوفــاء بالتزامــه ، مــا

تــأخر  التنفيذ قد نشأت عــن ســبب أجنبــي لا يــد لــه فيــه . ويكــون الحكــم كــذلك إذا

 . )١("المدين في تنفيذ التزامه 

                                                      

إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سـبب أجنبـي لا يـد  "مدني مصري على أنه:  ١٦٥وتنص المادة  )١(

له فيه كحادث مفاجئ ، أو قوة قاهرة ، أو خطأ من المضرور ، أو خطأ من الغير، كان غيـر ملـزم بتعـويض 
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بتنفيذ التزامه الناشئ عن  : فإذا لم يقم مقاول التوريد (المدين)وعلى ذلك

مستحيلاً ، ولم يكن بالإمكان إجباره على تنفيذه ، وأصبح تنفيذ الالتزام العقد

بخطئه ، فانه يسأل عن تعويض المستهلك (الدائن) عن الضرر الذي أصابه نتيجة 

ذلك ، والمسؤولية التي تتحقق في هذه الحالة يقال لها المسؤولية المدنية العقدية ، 

لأنها ناشئة عن الإخلال بالتزام سابق مصدره العقد . أما مسألة إثبات الخطأ 

أنه توجد صعوبة كبيرة في إثبات هذه المسألة ،  هالعقدي ، فنرى مع بعض الفق

خاصة في مجال عقود توريد المنتجات بصورة عامة وبصورة خاصة المنتجات 

 قدرة من تحد قد التي والمواد الغذائية ، لان هناك العديد من العوائق والصعوبات

 توريد متعهد أو المقاول هذا كان إذا خاصة ، المقاول مسؤولية إقامة في المضرور

الحصول  من المضرور تمكن عدم وبالتالي ، الوقت ذات في المنتج هو الأغذية

 .  )١(على تعويض عادل ومناسب

وتكمن فكرة صعوبة إثبات الخطأ العقدي لمقاولي توريد المنتجات والمواد 

في ،  الغذائية ، وبالتالي عدم تمكن المضرور من الحصول على التعويض المناسب

اهم فيها أكثر من جهة أو مؤسسة إنتاجية في عملية تصنيع الأغذية الحالة التي تس

وتوريدها ، وهي من أكثر الفرضيات تصوراً في الواقع العملي المعاصر ، كما أن 

                                                                                                                                                     

، انظر تفصيلاً: د. عبد الـرازق أحمـد السـنهوري ، "ذلكهذا الضرر ، ما لم يوجد نص أو اتفاق على غير 

، ١٩٨٢الوسيط في شرح القانون المدني ، مصادر الالتزام، الجزء الأول، دار النشر للجامعات ، القاهرة، 

 وما بعدها.  ٢٦٢ص 

، الطبعة  د. عامر قاسم احمد القيسي ، الحماية القانونية للمستهلك ، دراسة في القانون المدني والمقارن )١(

 . ٢٠٤، ص  ٢٠٠٢الأولى ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، 
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التقنيات التكنولوجية الحديثة المستخدمة في إنتاج الأغذية قد لا تمكن المضرور 

القدرة على تشخيص من  -والذي في الغالب هو شخص عادي قليل الخبرة  -

 الخطأ وإثباته .

  المطلب الثاني 
   Dommages الضرر

، أم التقصيريةالضرر هو الركن الثاني من أركان المسؤولية المدنية سواءً العقدية 

إذ بغيره لا تقوم دعوى المسؤولية ولا يمكن الادعاء بهــا ، إذ لا يكفــي تــوافر الخطــأ 

الوضــع المعتــاد ، بــل لابــد أن يقــع في جانب الشخص الذي انحرف في ســلوكه عــن 

    .)١(ضرر نتيجة هذا الخطأ

وعليه فإن وقوع الخطأ لا يكفي وحده لقيام المسؤولية العقدية لمقــاولي توريــد 

تــب علــى هــذا الخطــأ ضــرر للــدائن   المنتجات والمواد الغذائية ، وإنما يجب إن يتر

 .  المستهلك أو المستورد ) ، والذي يقع عليه عبء إثباته (

ورغــم وقــوع الخطــأ العقــدي مــن المــدين ( مقــاول التوريــد ) ، وحصــول ضــرر 

للدائن ( المستهلك ) ، إلا أنهما لا يكفيان لقيام المسؤولية العقديــة في حــق الأول ، 

 .  بل لا بد أن يكون هذا الخطأ هو السبب في حدوث هذا الضرر

لإنســان مــن جــراء الأذى الــذي يصــيب ا "الضرر بأنــه:  )٢(وقد عرف بعض الفقه

المساس بحق من حقوقه أو بمصلحة مشروعة له ، سواء تعلق ذلــك الحــق أو تلــك 

                                                      

، بدون  ١٩٨٠/ ٧٩د. توفيق حسن فرج ، النظرية العامة للالتزام ، الجزء الأول ، مصادر الالتزام ، طبعة  )١(

 . ٢٧١ناشر ، بدون مكان ، ص 

 .  ٢٤٦د. رمضان أبو السعود ، المرجع السابق ، ص  )٢(
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 . "المصلحة بسلامة جسمه أو عاطفته أو بماله أو حريته أو شرفه ، أو غير ذلك 

وغني عن البيان أن الضرر في كافة التشريعات ينصب ويتحــدد أساســه في مجــال 

التوريد في مفهوم أو معنى الخســارة ، أي أن  العقود بصفة عامة وبصفة خاصة عقود

الضرر هو الخسارة التي تلحق بالــدائن ( المســتهلك ) ، ســواء كانــت هــذه الأخيــرة 

ــه  ــة ) لالتزام ــد الأغذي ــذ المــدين ( مقــاول توري ــة ، نتيجــة عــدم تنفي ــة أو معنوي مادي

 التعاقدي الناشئ عن العقد . 

التي يمكن تقويمها بــالنقود وهــي  أو بعبارة أخرى قد تكون الخسارة مادية وهي

أكثر شيوع� في المسؤولية العقدية من الخســارة الأدبيــة أو المعنويــة ، وهــي تصــيب 

الشخص في ذمتــه الماليــة أو في جســمه إلــى غيــر ذلــك مــن أنــواع الخســارة الماليــة . 

ومثال ذلك: الخسارة التي تصيب المستهلك جسدي� بسبب تناوله منتجات غذائية 

الصلاحية أو فاسدة مما سبب له عجزاً كلي� أو جزئي� في قدرتــه علــى العمــل منتهية 

أو على الكســب ، والخســارة التــي تصــيب المنــتج أو مقــاول التوريــد في حالــة عــدم 

تســليم المــواد أو المنتجــات الغذائيــة أو التــأخر في تســليمها ، إذا ترتــب علــى ذلــك 

 فوات صفقة رابحة . 

نويــة أو أدبيــة ، وهــي التــي لا تمــس المــال ، وإنمــا كذلك قد تكــون الخســارة مع

تصيب الشخص في حساسيته واعتباره ، كالشعور أو العاطفة أو الكرامــة أو الشــرف 

 أو السمعة ، وهي أكثر شيوع� في المسؤولية التقصيرية . 

ومن أمثلة الخسارة الأدبيــة أو المعنويــة كــأن يــؤدي فشــل التفــاوض بــين مقــاول 

ــى الســمعالتوريــد والمســته ــى الإســاءة إل ــة إلــى الطــرف المضــرور لك إل ة التجاري
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 . )١(النيل من مصداقيته المالية ، أو إثارة الشكوك حول قدرته المهنية أو

والقاعدة في القانون المدني المصري الحالي أن التعــويض كمــا يشــمل الخســارة 

تقر عليــه أو الضرر المادي يشمل أيض� الخسارة أو الضرر المعنــوي ، وهــذا مــا اســ

 . )٢(الفقه والقضاء في مصر

وعلــى ذلــك فــإن الضــرر بنوعيــه المــادي والمعنــوي في عقــد توريــد المنتجــات 

والمــواد الغذائيــة هــو جــوهر المســؤولية المدنيــة وعلّتهــا التــي تــدور معهــا وجــوداً 

وعدم� ، فلا مسؤولية مدنية دون ضرر، مهما بلغت جسامة الخطأ ، والتعويض عن 

ن عــدم تنفيــذ الالتــزام ، أو تنفيــذ علــى غيــر الوجــه الصــحيح ، وقــد الضرر يكون عــ

 يكون عن التأخر في تنفيذه .

ويجب أن يكون الضرر حال محقق ، أي وقع في الحال فعلاً ، وقد يكون الضرر 

المحقق مستقبلاً لم يقــع فعــلاً ولكــن وقوعــه في المســتقبل مؤكــداً بحيــث لا يمكــن 

                                                      

بلحاج العربي ، مصادر الالتزام في ضوء الفقه الإسلامي والأنظمة السعودية والاجتهادات القضائية د.  )١(

، المصادر الإرادية ( العقد والإرادة المنفردة ) ، بدون طبعة ، بدون  "دراسة مقارنة  "العربية والفرنسية  

ر المادي والأدبي محمد أحمد عابدين ، التعويض بين الضر، كذلك المستشار/  ٨٥٨ص ناشر 

 .وما بعدها  ١٣ ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، ص ٢٠٠٢ والمورث ، طبعة

كل خطـأ سـبب ضـرر للغيـر يلـزم مـن  "من القانون المدني المصري الحالي على أن:  ١٦٣تنص المادة  )٢(

مالـه ، ، فالمقصـود بالضـرر هـو الضـرر المـادي الـذي يصـيب الإنسـان في جسـمه أو  "ارتكبه بالتعويض 

 ٢٢٢وكذا الضرر الأدبي الذي يصيب الإنسان في  شرفه أو عواطفه . وقد نصت الفقرة الأولى من المادة 

يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضا لكن لا يجوز في هذه الحالـة  "من القانون المدني المصري على أنه: 

أمام القضـاء ، انظـر تفصـيلاً: د. أحمـد أن ينتقل إلى الغير إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق أو طالب الدائن به 

  . ٤٤٠حشمت أبو ستيت ، المرجع السابق ، ص 
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ر شخصــي ومباشــر ، فالضــرر غيــر المباشــر لا تلافيــه . كمــا يجــب أن يكــون الضــر

ــه أصــلاً ، لا في  ــل يعــوض عن ــؤولية التقصــيرية ، ب ــة ولا في المس المســؤولية العقدي

 .)١(يقتصر التعويض على الضرر المباشر

قواعد المسؤولية العقدية تغطــي الضــرر المباشــر المتوقــع ، ولا وعلى ذلك فإن 

ر المتوقــع ) ، إلا في حــالتي الغــش أو يعوض عن الضرر المباشر كله ( المتوقع وغيــ

، وتلحق مسؤولية )٢(من القانون المدني المصري ٢٢١الخطأ الجسيم ، طبق� للمادة 

 بالمسؤولية التقصيرية . المدين في هذه الحالة

ويلاحظ أن مفهوم الضرر ، وفق� لمسؤولية مقــاولي توريــد المنتجــات والمــواد 

ــر مــن مفهــوم ال ــة ، أوســع بكثي  المســؤولية في العامــة القواعــد  ضــرر ضــمنالغذائي

 بالنســبة العملــي ضــرر غيــر متوقــع الواقــع  صــعيد علــى يبقى الضرر وهذا ، العقدية

ــه ، للمتعاقــدين  علــى)  المشــتري(  المســتورد أو المســتهلك يقــدم أن يعقــل لا لأن

ــد ــول بهــدف التعاق ــتج أو ســلعة علــى الحص ــه ســيلقى غــذائي من ــه مــن حتف ،  ورائ

ى إصابات بدنيــة أو إتــلاف لأموالــه وممتلكاتــه ، أو أضــراراً جســمانية يتعرض إل أو

                                                      

. وهذا ما قضت به محكمة النقض المصـرية ، انظـر نقـض  ٢٧٢د. توفيق حسن فرج ، المرجع السابق ،  )١(

ق ، كــذلك: نقــض مــدني ، الطعــن رقــم  ٧٣، لســنة  ٢٧/٣/٢٠٠٥، جلســة  ٢٨٥٤مــدني ، الطعــن رقــم 

  ق . ٦٤، لسنة  ٢٨/٥/٢٠٠٦لسة ، ج ٥١٠٦

إذا لـم يكـن التعـويض مقـدراً في العقـد أو بـنص في  -١ "مـدني مصـري علـى مـا يلـي:  ٢٢١تنص المادة  )٢(

القانون ، فالقاضي هو الذي يقدره ، ويشمل التعويض ما لحق الـدائن مـن خسـارة ومـا فاتـه مـن كسـب ، 

تزام أو للتـأخر في الوفـاء بـه ، ويعتـبر الضـرر نتيجـة بشرط أن يكـون هـذا نتيجـة طبيعيـة لعـدم الوفـاء بـالال

ومع ذلك إذا كان الالتزام مصدره  -٢طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوفاه ببذل جهد معقول . 

العقد ، فلا يلتزم المدين الذي لـم يرتكـب غشـ� أو خطـأ جسـيم� إلا بتعـويض الضـرر الـذي كـان يمكـن 

 . "د توقعه عادة وقت التعاق
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ومالية لأفراد عائلته أو من هم في رقابته أو تحت مسؤوليته ، وإنما كل ما يتوقعه هو 

الاستفادة المقصودة من وراء الحصــول علــى هــذا المنــتج الغــذائي الــذي تــم البيــع 

أضراراً جسمانية أو مالية بسبب هــذا  والشراء من أجله ، وبالتالي فإذا ما حصلت له

، أي بمعنــى أخــر نجــد  )١(المنتج ، فهي أضرار غير متوقعة للمتعاقدين وقت التعاقــد

إن مســؤولية مقــاول التوريــد أو المنــتج تشــمل الأضــرار المتوقعــة والغيــر متوقعــة ، 

 ويستفيد منها المتعاقد والغير في الوقت نفسه .

ــه ــوض عن ــرر المع ــاق الض ــن نط ــا ع ــد  أم ــاولي توري ــة لمق ــؤولية العقدي في المس

طبيــق قاعــدة المنتجات والمواد الغذائية ، فإنه يمكن تحديد هذا النطاق من خلال ت

ضمان البائع ( المقاول أو المنتج ) للعيوب الخفيــة  ، أي "ضمان العيوب الخفية "

) ، في المنتج الغذائي ، والتي لا تكون معلومــة للمشــتري (المســتهلك أو المســتورد

والذي لم يكن بالمستطاع اكتشافها بمعاينة الشخص المعتاد ، وتتمثل هذه القاعدة 

في عدم صلاحية المنتج الغذائي المبيع للغــرض المخصــص لــه أو نقصــان فائدتــه ، 

والتي تخول المشتري أو المستهلك المضرور إمــا اســتبقاء المنــتج الغــذائي المبيــع 

و رد المنتج الغذائي المبيع واسترداد النفقــات مع إنقاص الثمن بما يعادل العيب ، أ

، وتســمى بالأضــرار التجاريــة ، دون الأخــذ في  )٢(التي تكبدها في سبيل إمضاء العقــد

                                                      

د. ســالم محمــد رديعــان العــزاوي، مســؤولية المنــتج في القــوانين المدنيــة والاتفاقيــات الدوليــة، الطبعــة  )١(

، كــذلك د. فتحــي عبــد الــرحيم ١٨٥، ص ٢٠٠٨الأولــى، دار الثقافــة للنشــر والطباعــة، الأردن، عمــان، 

 . ٩٣ – ٩١االله، المرجع السابق، ص  عبد

ستهلك من الأضـرار التـي تحـدثها السـلع والخـدمات ، مجلـة الدراسـات أنسام عوني رشيد ، حماية الم )٢(

،  ٢٠١٠، بيــت الحكمــة ،  ٢٥لعــدد القانونيــة ، كليــة العلــوم السياســية ، جامعــة النهــرين ، العــراق ، ا

   .١٠٣ص
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الاعتبار الأضرار التي قد تترتب على ما بالمنتج الغذائي المبيع من عيوب ، أو التي 

 . )١(يحدثها المنتج الغذائي المبيع بسبب ما به من عيوب

تعجز عن تعويض الأضرار التي قــد  "ضمان العيوب الخفية  "ا فإن قاعدة ولهذ

تصــيب المتعاقــد في الجســم أو المــال ، خاصــة وأن هــذه الأضــرار أصــبحت كثيــرة 

الوقوع بســبب ظهــور التقنيــات الحديثــة وتقــدم الصــناعة وتنــوع المنتجــات وتعــدد 

د أو الجســامة . كمــا أشكالها ووظائفها ، وهي في زيادة مطردة سواءً من حيــث العــد

أنها قد تصيب الأشخاص سواءً كانوا مــن المتعاقــدين أو مــن الغيــر كالأضــرار التــي 

،  )٢(تصيب مستهلك المواد الغذائية المهندسة وراثي� ، وقد تمتــد كــذلك إلــى المــال

لان الذي يتناول غذاء نباتي أو حيواني مهندس وراثي� ، لا يبحث عن فسخ العقد أو 

بقدر مــا يبحــث عــن الحصــول علــى التعــويض المناســب لجــبر تلــك  إنقاص الثمن

  الإضرار التي قد تصيبه أو تصيب الغير في شخصه أو ماله .

قــد يــؤدي إلــى  "ضــمان العيــوب الخفيــة  "كــذلك فــإن التطبيــق الحــرفي لقاعــدة 

إفلات مقاولي توريد المنتجات والمواد الغذائية المهندســة وراثيــ� مــن المســؤولية 

 رار الجسمانية أو المالية ، والتي قد تسببها هذه المنتجات . عن الأض

لذلك فقد تدخل القضاء الفرنســي وبحــق لصــالح الشــخص المتضــرر مــن هــذه 

                                                      

د. عبد الرسول عبد الرضا محمد ، الالتزام بضمان العيـوب الخفيـة في القـانونيين المصـري والكـويتي ،  )١(

   . ١٥١، ص  ١٩٧٤ر حراء ، القاهرة ، دا

د. محمــود جمــال الــدين زكــي ، مشـــكلات المســؤولية المدنيــة، الجــزء الأول، في ازدواج أو وحـــدة  )٢(

المدنية ومسألة الخبرة ويتضمن بحث الالتـزام بالسـلامة في جميـع العقـود ، الطبعـة الأولـى ،  المسؤولية

  وما بعدها . ٤٠٩، ص  ١٩٧٨دار النهضة العربية ، القاهرة ، 
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ضمان العيوب الخفيــة  "المنتجات المعيبة ، فأدخل تعديلات على نصوص قاعدة 

نتجاتهما ، لتغطي مسؤولية كل من المقاول والمنتج عن الأضرار التي قد تسببها م "

) ١٦٤٥لتوسع في تفسير نص المادة (الغذائية المعيبة ، وكانت وسيلته في ذلك هي ا

من القانون المدني الفرنسي ، حيث استند إليها في إنشاء مبــدأ افــترض بموجبــه علــم 

البائع المهني ( مقاول التوريد أو المنتج ) بعيوب المنتج الغذائي المبيــع ، مســـاوي� 

 ع المهـني سيء النية والبائع المهـني حسن النية .في ذلك بين البائ

وعلى ذلك يكون القضاء الفرنسي  قد ألغى التفرقة التي أقامها المشرع الفرنسي 

في نــص هــذه المــادة ، بحيــث يلتــزم البــائع المهنــي ( مقــاول التوريــد أو المنــتج ) في 

، وبــدون جميــع الأحــوال بتعــويض الأضــرار الناجمــة عــن المنــتج المبيــع المعيــب 

 . )١(حاجة إلى أثبات سوء نيته أو غشه أو خطئه الجسيم

  المطلب الثالث
 علاقة السببية بين الخطأ والضرر

Lien de causalité  
تعتبر علاقة السببية بين الخطأ الذي يرتكبه المــدين ( مقــاول التوريــد ) والضــرر 

مســؤولية المدنيــة الذي يلحق الدائن ( المستهلك ) الركن أو الشرط الثالث لقيام ال

لمقاولي توريد المنتجات والمواد الغذائية سواءً العقدية أو التقصــيرية ، فــلا يكفــي 

أن يقع خطأ من المدين ، وأن يلحق ضرر بالدائن حتــى تقــوم المســؤولية العقديــة ، 

بل لا بد أن يكون هذا الخطأ هو الســبب في حــدوث هــذا الضــرر ، وهــذا هــو معنــى 

                                                      

 انظر نقلاً عن الموقع الآلكتروني: )١(

 http://law.uokerbala.edu.iq 
 Malinvaud ( PH ): LA RESPONSABILITE CIVILE DU VENDER  A RAISON DES 

VICEES DE LA CHOSE J.C.P. 1968, P. 2153 NOTS..26 . 
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ــين ال ــة علاقــة الســببية ب ــوافر هــذه العلاقــة لا تقــوم أي ــه بــدون ت خطــأ والضــرر ، لأن

مسؤولية عقدية في جانب المدين كما لا يمكن للدائن أن يتمسك بهذه المســؤولية ، 

فعلاقــة الســببية هــي التــي تــربط الضــرر بالخطــأ فتجعــل وقــوع الضــرر نتيجــة لهــذا 

 .)١(الخطأ

، وهــو  )٢(انون المــدنيمن القــ ١٦٣وهذا ما نص عليه المشرع المصري في المادة 

 . )٣(ما قضت به محكمة النقض المصرية

وعلى ذلك وطبق� للقواعد العامة ، فإنه يقع على عاتق الدائن ( المســتهلك ) في 

تنفيــذ  عقد توريد المنتجات والمواد الغذائية عــبء إثبــات علاقــة الســببية بــين عــدم

والضرر الذي لحقــه جــراء  -الخطأ العقدي  -لالتزامه ؛  المدين ( مقاول التوريد )

 .ذلك 

 - العقــدي الخطــأ –وغني عن البيان أن علاقــة الســببية بــين عــدم تنفيــذ الالتــزام 

 الضرر بأن يفترض الذي المشرع نظر في مفترضة)  التوريد مقاول(  المدين وسلوك

 يــدّعي كــان إذا)  التوريــد مقــاول(  المــدين وعلــى - الخطأ–التنفيذ  عدم إلى راجع

 الســبب بإثبــات وذلــك وســلوكه التنفيذ عدم بين السببية علاقة ينفي أن ذلك عكس

 مقــاول(  المــدين إلــى منســوب غيــر أمــر كــل به ويقصد ، فيه له يد لا الذي الأجنبي

                                                      

 .  ٢٤٤د. رمضان أبو السعود ، المرجع السابق ، ص  )١(

كل خطأ سـبب ضـرراً للغيـر يلـزم مـن  "من القانون المدني المصري الحالي على أن:  ١٦٣نص المادة ت )٢(

  ارتكبه بالتعويض .

نقـض مـدني ق ، كـذلك  ٧٥، السـنة  ٤٦٩٤، الطعـن رقـم  ٢٠٠٨ينـاير  ١٥نقض مدني مصـري ، جلسـة  )٣(

 ق .  ٦٦، السنة ١١١٧٨، الطعن رقم  ١٩٩٨فبراير  ١٠مصري ، جلسة 
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 ضرر الذي لحق بالدائن (المستهلك) .ال حدوث إلى أدى ،)  التوريد

إذا  "الي أنــه: من القانون المدني المصري الح ٢١٥تقرر المادة وفي هذا المعنى 

اســتحال علــى المــدين أن ينفــذ الالتــزام عينــ� حكــم عليــه بــالتعويض لعــدم الوفــاء 

بالتزامه ، ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ قد نشأت عــن ســبب أجنبــي لا يــد لــه فيــه ، 

من  ١٦٥مادة تقرر ال. كما  "ويكون الحكم كذلك إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه 

إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عــن ســبب أجنبــي لا يــد لــه  " نفس القانون أنه:

فيه كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو خطأ من المضرور أو خطأ من الغير ، كــان غيــر 

  . )١("ملزم بتعويض هذا الضرر ، ما لم يوجد نص أو اتفاق على غير ذلك 

رة ، أو حادثــ� والسبب الأجنبي الذي يجعل التنفيذ مستحيلاً ، قد يكون قوّة قاه

ــة الســبب الأجنبــي: الحــرب  ــر . ومــن أمثل ــدائن ، أو فعــل الغي ــ� ، أو فعــل ال فُجائي

 والزلزال والفيضان والمرض وصدور قانون جديد الخ .

ولا يفرق الفقه والقضاء بين القوة القاهرة والحادث الفجــائي ، كمــا أن المشــرع 

ادفين ، فإذا أثبت المــدين ( مدني على اعتبارهما متر ١٦٥المصري جرى في المادة  

، كــان غيــر  مقاول التوريد ) أن الضرر قد نشأ عن سبب لا يد له فيــه كــالقوة القــاهرة

المســتهلك ) عــن هــذا الضــرر . غيــر أنــه يشــترط في القــوة  ملــزم بتعــويض الــدائن (

القــاهرة أو الحــادث الفجــائي أن يكــون أمــراً لا يمكــن توقعــه أو دفعــه ، وأن يجعــل 

ــذ الا ــر متنفي ــر غي ــون الأم ــتحيلاً ، وأن يك ــزام مس ــاول لت ــدين ( مق ــى الم ــوب إل نس

) . ويعتبر حادث فجائي الحوادث الناتجــة عــن اســتعمال الأجهــزة الحديثــة التوريد

                                                      

 . ١١٠فس المعنى د. فتحي عبد الرحيم عبد االله ، المرجع السابق ، ص ن )١(
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ــيارات أو  ــوادث الس ــوم ، كح ــى العم ــة عل ــرت والميكن ــه ، أو انكس ــرت آل إذا انفج

إلــى غيــر ذلــك ، لكــن  ، أو انزلقت ســيارة في نهــر ، أو اعترضــتها عقبــة مفاجئــةعجلة

المهم هو توافر الشروط اللازمة لقيام القوة القاهرة والحادث الفجائي وهي واحدة 

 في الحالتين وهي عدم إمكان التوقع واستحالة الدفع .

وقد يعتد بفعــل الــدائن المضــرور ذاتــه ( المســتهلك ) كســبب أجنبــي بشــرط أن 

، وقــد يكــون نه إحــداث الضــرر فعلاً خاطئــ� ، وأن يكــون مــن شــأ يكون ما وقع منه

ه المستهلك ) هو السبب الوحيد في وقوع الضــرر ، وفي هــذ خطأ الدائن المضرور (

. ولكــن  )١(مقاول التوريد ) ، ولا يوجد ثمة مســئول الحالة تنعدم مسؤولية المدين (

في  -مقــاول التوريــد ) والــدائن ( المســتهلك )  مدين (ال –إذا وقع خطأ من الاثنين 

لوقــت ، وكــان لكــل مــن الخطــأين شــأن في إحــداث الضــرر ، فــإذا كــان خطــأ ذات ا

المسئول هو الذي استغرق خطأ المضرور ، فــلا يكــون للخطــأ المســتغرق أي أثــر ، 

أما إذا كان خطأ المضرور هو الذي استغرق خطــأ المســئول فــلا تقــوم المســؤولية ، 

 لعدم توافر رابطة السببية . 

الأصــل أن خطــأ  "ض المصرية ، فقد قضت بــأن: وهذا ما قضت به محكمة النق

المضرور لا يرفع المسؤولية وإنمــا يخففهــا ، ولا يعفــى المســئول اســتثناءً مــن هــذا 

الأصــل إلا إذا تبــين مــن ظــروف الحــادث أن خطــأ المضــرور هــو العامــل الأول في 

إحداث الضرر الــذي أصــابه ، وأنــه بلــغ مــن الجســامة درجــة بحيــث يســتغرق خطــأ 

 .)٢(المسئول

                                                      

 المرجع السابق .   )١(

 . ١٠٧،  ص ١٩، مجموعة أحكام النقض ، السنة  ١٩٦٨يناير  ٢٩نقض جنائي ، جلسة  )٢(



 دراسة تأصيلية تحليلية –المسئولية المدنية لمقاولي توريد المنتجات  والمواد الغذائية 

٩٢٧ 

ــزاً في  ــا متمي ــل منهم ــأ ك ــى خط ــر، وبق ــأين الآخ ــد الخط ــتغرق أح ــم يس ــا إذا ل أم

الاشتراك على استقلال في إحداث الضــرر ، كــان الخطــأ مشــترك ، بمعنــى أن يكــون 

ــاول ا ــا خطــأ المــدين ( مق ــرر ســببان هم ــدائن للض ــرور ال ــد )  وخطــأ المض لتوري

ــ ( ا أحدثــه مــن ضــرر ، المســتهلك ) ، ومــن ثــم يكــون كــل منهمــا مســئولاً بقــدر م

مــن  ١٦٩المــادة والأصل أن توزع المسؤولية فيمــا بينهمــا بالتســاوي ، وفقــ� لــنص 

إذا تعــدد المســئولون عــن عمــل ضــار  "القانون المدني المصري التــي تقضــي بأنــه: 

ــنهم  ــا بي ــؤولية فيم ــون المس ــرر ، وتك ــويض الض ــزامهم بتع ــامنين في الت ــانوا متض ك

، إلا أنــه يجــوز  "ي نصــيب كــل مــنهم في التعــويض بالتســاوي ، إلا إذا عــين القاضــ

للقاضي أن ينقص مقدار التعويض أو ألا يحكم بتعويض ما إذا كــان الــدائن بخطئــه 

 . )١(مدني مصري ) ٢١٦( مادة  "قد اشترك في إحداث الضرر أو زاد فيه 

والظاهر مما تقدم أن القاضي في توزيعه للتعويض يلتزم بمقدار جسامة خطأ كل 

، الآخــر  إلا إذا تعــذر عليــه ذلــك فيفــترض تســاوي خطــأ كــل مــنهم مــع خطــأ منهم،

 وتكون المسؤولية بالتساوي .

و المتســبب الوحيــد في إحــداث إذا وقــع الضــرر بفعــل الغيــر وكــان هــ.. أخيــراً 

 ، فإن هذا الغير يكون وحده هو المسئول بشرط أن يكون فعله خطأ .   الضرر

ه ( مقاول التوريد ) والغير ، فقد يستغرق خطأ أما إذا وقع الخطأ من المدعى علي

الغير خطأ المدعى عليه ( مقاول التوريد ) أو العكس ، فيعد الخطــأ المســتغرق هــو 

 السبب في إحداث الضرر.

                                                      

 من القانون المدني المصري الحالي .  ٢١٦ ، ١٦٩انظر المواد  )١(
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وعلى ذلك إذا استغرق خطــأ الغيــر خطــأ المــدعى عليــه ( مقــاول التوريــد ) كــان 

ير ممن يسأل عنهم المــدعى الغير وحده هو المسئول ، لكن يجب ألا يكون هذا الغ

عليه ( مقاول التوريد )  كالابن والتلميذ والتابع ، فلــو كــان الغيــر كــذلك فــلا يكــون 

الخطأ الصادر منه ذا أثر في مسؤولية المدعى عليه ( مقاول التوريد ) قبل المضــرور 

 المدعي ( المستهلك ) . 

 يجوز أن يستغرق خطأ وعلى ذلك فإن خطأ الابن أو التلميذ أو التابع ( الغير) لا

المدعى عليه ( مقاول التوريد ) ، بل يبقى المــدعى عليــه ( مقــاول التوريــد ) دائمــ� 

هو المسئول أمام المدعي المضرور ( المستهلك )  ، ويلتزم بأن يدفع لــه التعــويض 

 كاملاً . 

أما إذا تعــدد المســئولون دون أن يســتغرق خطــأ أحــدهم خطــأ الآخــر ، كــان كــل 

مــن  ٢١٦،  ١٦٩ول عن إحداث الضرر ، ويطبق بشــأنهم حكــم المــادتين منهم مسئ

 .  )١(القانون المدني المصري المشار إليهما

إذا تعدد المسئولون  "من القانون المدني المصري على أنه:  ١٦٩مادة فتنص ال

عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر ، وتكون المسئولية فيما 

 . "ساوي إلا إذا عين القاضي نصيب كل منهم في التعويض بينهم بالت

يجوز للقاضي أن ينقص مقدار  "من نفس القانون على أنه:  ٢١٦وتنص المادة 

التعويض أو ألا يحكم بتعويض ما إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك في إحداث 

 . "الضرر أو زاد فيه 

                                                      

قانون المدني الجزائري ، مصادر الالتزام ، الواقعة القانونيـة ، العمـل د. محمد صبري السعدي ، شرح ال )١(

غير المشروع ، شبه العقود ، القانون ،  الجزء الثـاني ، الطبعـة الثانيـة ، دار الهـدى للنشـر والتوزيـع ، عـين 

كــذلك نفــس المعنــى: د. فتحــي عبــد الــرحيم عبــد االله ، المرجــع  .١٢٣ ص ، ٢٠٠٤ ، الجزائــر –مليلــه 

 .  ٨٧٠ – ٨٦٨بلحاج العربي ، المرجع السابق  ص وما بعدها ، كذلك: د.  ١١٨سابق ، ص ال
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  الفصل الثاني
  فكرة المسؤولیة المدنیة الحدیثة 

  مقاولي تورید  المنتجات والمواد الغذائیةل
  تمهيد وتقسيم:

، كما رأينا ، على تقسيم المسؤولية المدنية  )١(لقد جرى الفقه القانوني التقليدي

إلى قسمان هما: المسؤولية العقدية ، والمسؤولية التقصيرية ، ولكــل منهمــا أركــان 

 أ والضرر.الخطأ ، والضرر، وعلاقة السببية بين الخط: ثلاثة وهي

كذلك فإن المشرع حينما نظم المســؤولية المدنيــة التقليديــة ، كــان قــد وضــع في 

تصوره العلاقات الاقتصادية والتجارية والصناعية التي كانت قائمــة آنــذاك ، ولكــن 

مع قيام ثورة المعلوماتيــة والتقــدم التكنولــوجي ودخــول تقنيــات حديثــة في الإنتــاج 

لوصول إلى معرفة خطأ منتج أو مقاول توريد المــواد الغذائي ، والتي يصعب معها ا

الغذائية ، فضلاً عن قصور القواعد العامة في المسؤولية المدنيــة التقليديــة ، ظهــرت 

الحاجة الملحة إلى إنشاء مسؤولية حديثة تواكب التطورات السابقة ، والتي تســمى 

ولية الحديثــة لا بالمسؤولية المدنيــة عــن أضــرار المنتجــات المعيبــة ، وهــذه المســؤ

تقــوم علــى الضــرر الــذي  تقوم علــى ركــن الخطــأ ، وإنمــا هــي مســؤولية موضــوعية

يمكــن أن يحدثــه المنــتج الغــذائي المعيــب المعــروض للتــداول ، أو بعبــارة أخــرى 

يجب لقيام المسؤولية المدنية لمقاولي توريد المنتجات والمــواد الغذائيــة أن يقــيم 

لى العيب في المنتج الغــذائي ، والضــرر ، وعلاقــة المضرور ( المستهلك ) الدليل ع

السببية بين العيب في المنــتج الغــذائي والضــرر ، وبهــذا يظهــر نــوع جديــد مــن أنــواع 

                                                      

د.عبد الرزاق احمد السنهوري ، الوسيط في شـرح القـانون المـدني الجديـد ، مصـادر الالتـزام ، المجلـد  )١(

  . ٨٥٧، ص   ٢٠٠٠، الطبعة الثالثة ، منشورات الحلبي القانونية ، لبنان ،  ثانيال
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المسؤولية المدنية له خصوصــيته وأهميتــه ، والــذي لا شــك يتميــز عــن المســؤولية 

لية المدنيــة عــن وهو ما يبين لنا إن المسؤو . )١(التقليدية بنوعيها العقدية والتقصيرية

المنتجات المعيبة بصفة عامة تلاءم إقامة المسؤولية المدنية عن المنتجات الغذائية 

  . )٢(المعيبة بصفة خاصة

ن المشــرع الفرنســي كــان قــد نظــم قــانون خــاص بالكائنــات أ وتجــدر الإشــارة

، وبالتــالي يمكننــا الرجــوع إلــى هــذا القــانون  ١٩٩٢المهندسة وراثي� الصــادر عــام 

 عالجة أركان وأحكام المسؤوليةلم

المدنية الحديثة لمقاولي توريد المنتجات والمواد الغذائية ، وإذا تبين لنا أنه لــم 

، والــذي أدرجــه  ١٩٩٨يعالجها ، فيــتم الرجــوع إلــى قــانون مســؤولية المنــتج لعــام 

 المشرع الفرنسي ضمن نصوص القانون المدني . 

ظــيم الكائنــات المهندســة وراثيــ� ، وبالتــالي أما في مصر ، فإنه لا يوجد قانون لتن

يمكننا الرجوع إلى قانون مسؤولية المنتج الوارد في قانون التجارة المصري الجديد 

 . ٢٠١٨لسنة  ١٨١، أو قانون حماية المستهلك رقم  ١٩٩٩لسنة  ١٧رقم 

وعلى ذلك ، وقبل أن نتطرق في المبحث الثاني إلــى ركــن العيــب ، والــذي يميــز 

عن ركن الخطأ الذي يميز المسؤولية المدنية التقليدية ، الحديثة لية المدنية المسؤو

بالإضافة إلى الضرر، وعلاقة السببية بينهما، كان لابد لنا أن نبين في المبحث الأول 

 لهذه المسؤولية الحديثة ، وأسباب ظهورها .  الطبيعة القانونية

                                                      

دراسـة  "د. حسن عبـد الباسـط جميعـي ، مسـؤولية المنـتج عـن الأضـرار التـي تسـببها منتجاتـه المعيبـة  )١(

  . ١٨٠ - ١٧٧، ص  ٢٠٠٠، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  "مقارنة 
(2) ISABELLE CASSIN, les orgonismes genetiquement modifies  le nouveau regime de la 

responsabilite du fait des produits  defectue - ux',rev,gaz – du – pal . 22 - 23 jan,1999, p.7  
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  المبحث الأول
  لیة المدنیة الحدیثة الطبیعة القانونیة لفكرة المسؤو

  وأسباب ظھورھا
نتناول في هذا المبحث: الطبيعة القانونية لفكرة المسؤولية المدنية الحديثة ، 

 وأسباب ظهورها ، وذلك في مطلبين على التوالي:  

  المطلب الأول
  الطبيعة القانونية لفكرة المسؤولية المدنية الحديثة 

ى هــدف رئيســي خــاص بالمســؤولية لقد حرص المشرع الفرنسي منذ البداية عل

الموضـــوعية لمقـــاولي إنتـــاج وتوريـــد المـــواد الغذائيـــة ، يتمثـــل في إعفـــاء الـــدائن 

المضرور ( المستهلك ) من عيوب المنتجات الغذائية من إثبات الخطــأ الشخصــي 

للمقاول المنتج أو المورد ، وبصفة خاصة من إثبات خطأ المنتج أو المورد الناشئ 

ت الأمان والسلامة في المنتج الغذائي الــذي تــم تداولــه . وبهــذا عن تخلف مواصفا

يكون المشــرع الفرنســي قــد أراد إحــلال المســؤولية المدنيــة الحديثــة القائمــة علــى 

إثبات العيب في المنتج الغذائي ، محل المسؤولية المدنية التقليدية القديمة القائمــة 

� لهــذا الاتجــاه تتحــدد في ضــوء على إثبات الخطأ ، أي أن المســؤولية المدنيــة وفقــ

 .)١(المعيار الموضوعي وليس الشخصي

نصوص القــانون المــدني الفرنســي نجــد أن المشــرع الفرنســي قــد  الرجوع إلىفب

أقام نظام� خاص� للمسؤولية المدنية الحديثــة يــتم تطبيقــه علــى جميــع الأشــخاص 

ان ارتباطهم بالمقــاول المضرورين من المواد والمنتجات الغذائية المعيبة ، سواءً ك

                                                      

  . ١٧٩د. حسن عبد الباسط جميعي ، المرجع السابق ، ص  )١(
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٩٣٢ 

خلال ارتباط عقدي أم كانوا مــن الغيــر ، فــإن هــذه المســؤولية  المنتج أو المورد من

تعد مسؤولية مدنية موضوعية خاصة وليست عقدية أو تقصيرية ، ومن ذلك ما نص 

يعــد  "، والتــي تــنص علــى أنــه:  ١٣٨٦/١عليه المشرع المدني الفرنسي في المــادة 

لضرر الذي يحدث بسبب عيوب منتجاته ، ســواء كــان المنــتج المنتج مسؤولاً عن ا

 . )١("تعاقدي� بالمضرور ، أم لا  مرتبط�

ومن هذا الــنص يتضــح لنــا أن المســؤولية الموضــوعية للمقــاول منــتج أو مــورد  

المــواد الغذائيــة في القــانون المــدني الفرنســي هــي مســؤولية ذات طبيعــة موضــوعية 

بيعية عقدية ، كما أنها ليست ذات طبيعة تقصيرية ، خاصة ، حيث أنها ليست ذات ط

  لأن أحكامها تسوي بين المضرور المتعاقد وغير المتعاقد دون تميز.

أما في مصر ، فكمــا ذكرنــا ، عــالج المشــرع المصــري مســؤولية المقــاول المنــتج 

،  ١٩٩٩لســنة  ١٧والمورد        ( الموزع ) في قانون التجارة المصري الجديد رقــم 

يسأل منتج السلعة وموزعها قبل كل من يلحقــه  "على أن:  ٦٧يث نص في المادة ح

ضرر بدني أو مادي يحدثه المنتج إذا اثبت هذا الشخص أن الضرر نشأ بسبب عيب 

 تصــميمه في تراع لم إذا – الخصوص وجه وعلى –في المنتج . ويكون المنتج معيبا 

 عرضــه طريقــه أو تعبئتــه أو فظــةح أو للاســتهلاك إعــداده أو تركيبــه أو صــنعه أو

ر ، أو للتنبيــه إلــى احتمــال ع وقــوع الضــرلمنــ الكافيــة الحيطــة اســتعماله طريقــه أو

 .  )٢("وقوعه

                                                      

(1) larroumet. (ch), la responsabilité du fait des produits défectu- eux, d, 1998, chron, p. 214 
بلفظ المنتج صانع السلعة الذي أعدها في هيئتهـا النهائيـة التـي عرضـت بهـا  وفى حكم هذه المادة: يقصد )٢(

ه أو اسـتعان بـأجزاء مـن صـنع في التداول ، سواء أكانت جميع الأجزاء التي تتركب منها السلعة من صـنع
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٩٣٣ 

من القانون الســابق اعتــبرت أن  ٦٧أن المادة  )١(ويرى جانب من الفقه المصري

 مــنمنتج السلعة الغذائية وموزعها مسؤولان مسؤولية تقصيرية عما يعتري الســلعة 

شخص لحقه ضرر نتج عن عيب في السلعة الغذائية المنتجــة ، عيب في مواجهة كل 

وسواء أكان المستورد أو المستهلك هو أحد المتعاقدين أو أشخاص ذوي صلة بــه 

كعائلته مثلاً ، أو أشخاص أخرى تصادف وجودها في الحادث فلحقهم ضرر جــراء 

 ذلك .

ية الموحدة لمسؤولية المقــاول منــتج أن القول بالطبيع)٢(بينما يرى البعض الأخر

وموزع السلعة الغذائية يستدعي التضحية بأحد نظامي المسؤولية ، وهــذا التضــحية 

تكون أهون بالنسبة للمسؤولية العقدية ، على أساس أن المســؤولية التقصــيرية هــي 

                                                                                                                                                     

مسـتوردها للاتجـار فيهـا وتـاجر  "المـوزع "، ولا ينصرف اللفظ إلى تابعي المنتج .  ويقصـد بلفـظ الغير

ملة الذي يقوم بتوزيعها في السوق المحلية على تجار التجزئة ولو قـام في الوقـت نفسـه بعمليـات بيـع الج

بالتجزئة . كمـا يشـمل اللفـظ تـاجر التجزئـة إذا كـان يعلـم أو كـان مـن واجبـه أن يعلـم وقـت بيـع السـلعة 

مـن النـوع نفسـه لـو  بالعيب الموجود بها ، والعبرة في ذلك بما كان يفعله تـاجر عـادى يمـارس بيـع سـلعة

وجد في الظروف ذاتها . انظر: د. رمضان خضر شمس الدين ، مبادئ القانون التجاري ، بدون طبعة ، دار 

  .٢٢٨، ص  ٢٠١٦النهضة العربية ، القاهرة ، 

المسـؤولية عـن الأضـرار الناشـئة عـن عيـوب تصـنيع الطـائرات ، منشـاة ، د. يسرية محمـد عبـد الجليـل  )١(

تم اعتبار طبيعية مسؤولية المنتج الناتجة عن عيب في  حيث  ، ٨٤، ص  ٢٠٠٧سكندرية ، المعارف ، الإ

 -المنــتج ، ذات طبيعيــة تقصــيرية ، وليســت عقديــة ، كــذلك: قــادة شــهيدة ، المســؤولية المدنيــة للمنــتج 

سـان ، دراسة مقارنة ، أطروحة دكتوراه في القانون الخـاص، كليـة الحقـوق، جامعـة أبـي بكـر بلقايـد، تلم

  وما بعدها . ١٧٤، ص ٢٠٠٥ -٢٠٠٤الجزائر، السنة الجامعية 

د. محمد شكري سرور ، مسئولية المنتج عن الأضرار التـي تسـببها منتجاتـه الخطـرة ، الطبعـة الأولـى ،  )٢(

   .٧٨، ص  ١٩٨٣دار الفكر العربي ، القاهرة ، 
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٩٣٤ 

الحكم العــام ، وبالتــالي لا يمكــن التضــحية بهــا ، خاصــة وأنــه مــع انتفــاء العقــد يــتم 

 مال قواعد المسؤولية التقصيرية .إع

ومما تقدم يتضح لنا أن بعض الفقه المصري يحاول معالجة النقص في التشــريع 

أنه  "في أحكام هذه المسؤولية ، بالاستناد إلى أحكام المسؤولية التقصيرية ، بقوله: 

لابد من التضحية بالمســؤولية العقديــة ، وأن هــذا أهــون مــن التضــحية بالمســؤولية 

حــين أن الحقيقــة هــي علــى خــلاف  . في "قصــيرية التــي تعتــبر هــي الحكــم العــام الت

لســنة  ١٧من قانون التجــارة المصــري الجديــد رقــم   ٦٧، وهو أن نص المادة  ذلك

كان صريح� عندما اعتبر أن هذه المسؤولية هي مسؤولية خاصــة ، والــدليل  ١٩٩٩

ــة  ــذه المســؤولية المبني ــره لأركــان ه ــك ذك ــعلــى ذل ــان       علــى نق ص الســلامة والأم

محــل المســؤولية القائمــة علــى العيب ) ، والتــي أراد المشــرع المصــري إحلالهــا  (

، كذلك فإن ذكره للضرر في مقدمة النص يدل على أنها مســؤولية موضــوعية  الخطأ

، لــذا كــان لابــد أن يفــرد  خاصة قائمة على ركن الضرر بعد انعدام ركن الخطــأ فيهــا

 ي أحكام� خاصة بها .لها المشرع المصر

: أن المشــرع المصــري قــد جانبــه الصــواب عنــدما لــم يــنظم مســؤولية لــذا نــرى

الأشخاص مقاولي ومتعهدي إنتاج وتوزيع السلع الغذائية في نظــام قــانوني متكامــل 

من حيث الشروط والأحكام ، أسوة بما فعله المشرع الفرنسي بإصداره قــانون عــام 

ج أو المتعهد عن منتجاته المعيبة ، كما أنه لم يقيم والخاص بمسؤولية المنت ١٩٩٨

مســؤولية المنــتج أو المتعهــد في ضــوء إقامــة مســؤولية منــتج  الكائنــات المهندســة 

وراثي� ، وكأنما أرادا إخضاع أحكام هذه المسؤولية إلى أحكام المســؤولية المدنيــة 

مــ� خاصــة تميزهــا عــن التقليدية ( المسؤولية التقصيرية ) ، والتي لم يفرد لهــا إحكا
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٩٣٥ 

أحكام المسؤولية المدنية التقليدية ، وهو ما كان الأقرب إلى الصواب ، لأننا بصدد 

 مســؤولية موضــوعية خاصــة قائمــة علــى ركــن نقــص الأمــان والســلامة في المنــتج

ــذي تقــوم ع ــأ الشخصــي ال ــن الخط ــن رك ــدلا م ــذائي ب ــة الغ ــؤولية المدني ــه المس لي

خاصــة بعــد دوى من وجودها في العصر الحــديث ، ، والتي أصبحت لا ج التقليدية

قيــام ثــورة المعلوماتيــة والتقــدم التكنولــوجي ، ودخــول تقنيــات حديثــة في الإنتــاج 

وهــو مــا الغذائي ، والتي يصعب معها الوصول إلى معرفة خطأ المنتج أو المــوزع ، 

 يبرهن لنا على كون هذه المسؤولية ذات طبيعة موضوعية خاصة .

ك أيضا ، أن جانب من الفقــه الفرنســي ذهــب إلــى القــول بــأن هــذه  ومما يؤيد ذل

المســؤولية تــرتبط في الوقــت الحــالي بفكــرة الســلامة والأمــان ، والتــي لا شـــك 

المتعاقد والغير أصبحت تتعدى النطاقين التعاقدي والتقصيري ، حيث يستفيد منها 

، وبــاتريس  eric savauxاريــك ســافو  :في نفس الوقــت ، ومــن أمثــال هــؤلاء الفقهــاء

  .)١(وغيرهم من الفقهاء ، Patrice jourdaineجورداين 

أنه كــان يتعــين علــى المشــرع المصــري الأخــذ بأحكــام قــانون  وعلى ذلك نرى:

المسؤولية الموضوعية الخاصة بمنتجي وموزعي المواد الغذائية ، وبركنها الجديد 

، والــذي لا شــك أنــه  وهــو نقــص الســلامة والأمــان ( العيــب في المنــتج الغــذائي )

ســيكون أكثــر ملائمــة لطبيعــة المســؤولية المدنيــة الحديثــة لهــؤلاء الأشــخاص مــن 

 قواعد المسؤولية المدنية التقليدية .

وتجدر الإشارة أن غالبية دول الاتحاد الأوروبي في بروتوكول قرطاجنة الدولي 

                                                      

  . ١٤٥أشار إلى ذلك: قادة شهيدة ، المرجع السابق ، ص  )١(
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٩٣٦ 

اصــة بمســؤولية اعتمــدت في تشــريعاتها القانونيــة الخ ٢٠٠٢للسلامة الإحيائية عــام 

ؤولية الصــارمة القائمــة علــى علــى معيــار المســ منــتج الكائنــات المهندســة وراثيــ�

 . )١(، واستبعدت المسؤولية القائمة على الخطأ  الضرر

  المطلب الثاني
  أسباب ظهور فكرة المسؤولية المدنية الحديثة

ديثــة ، ضــرورة تبنــي المســؤولية المدنيــة الح )٢(يرى جانب من الفقه المصــري    

للمقاول المنتج أو المورد عن أضرار منتجاته المعيبة بصــفة عامــة ، وبصــفة خاصــة 

 ٢٥أضرار منتجاتــه الغذائيــة المعيبــة ، والتــي جــاء بهــا التوجيــه الأوربــي الصــادر في 

 ٣٨٩، والتي تبنى أكثر نصوصها المشرع الفرنسي في القانون رقم  ١٩٨٥يوليو عام 

التي دعت هذا الاتجاه إلى تبنــي هــذه المســؤولية ، ومن أهم الأسباب  ١٩٩٨لسنة 

 ما يلي:

(أ) ظهور فكرة التأمين على المسؤولية المدنيــة الناشــئة عــن أضــرار المنتجــات  

 :المعيبة

يعد هذا السبب من أهم الأسباب القانونية التي أدت إلى ظهور فكرة المسؤولية 

ــة ــ المدنيــة الحديث ــأمين في ميــدان المس ؤولية المدنيــة عــن ، حيــث ظهــر نظــام الت

                                                      

للمزيد راجع: بروتوكول قرطاجنة بشأن السلامة الإحيائية التابع للاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولـوجي ،  )١(

بشأن المسؤولية والجبر التعويضي ، وللمزيـد  ٢٧بشأن المسؤولية والجبر التعويضي ، المادة  ٢٧المادة 

  .UNEP/CBD/ICCP/3/3 ,6 March 2002راجع: 

معيبـة ومخـاطر التقـدم ، بـدون المسـؤولية عـن فعـل المنتجـات ال ،بد المعطي خيال د. محمود السيد ع )٢(

، محمد شكري سرور ، المرجع السابق ، كذلك د. ٥، ص  ١٩٩٨، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  طبعة

  وما بعدها . ٥، كذلك: د. حسن عبد الباسط جميعي ، المرجع السابق ، ص  ٧٣ – ٧١ص 
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٩٣٧ 

المنتجات المعيبة بصفة عامة ، وبصفة خاصة المنتجات الغذائية التي قد تتسبب في 

إحداث أضرار جسمانية أو  مالية بالمشتري أو المستهلك ، وقد ظهر نظــام التــأمين 

علــى المســؤولية المدنيــة الناشــئة عــن هــذه المنتجــات المعيبــة كنتيجــة للمعطيــات 

ية ، والتــي اضــطرت المشــرع إلــى التــدخل مــن خــلال ســن الاجتماعيــة والاقتصــاد

 قواعد خاصة تفرض بقوة القانون لتنظيم هذه المسؤولية .

التــأمين علــى المســؤولية المدنيــة الناشــئة عــن أضــرار المنتجــات  ويعطــي نظــام

 المنــتج أو المتعهــد الحــق في أن ومنهــا لا شــك الســلع الغذائيــة ، للمقــاول،  المعيبة

ولية المدنية الناشئة عن مثــل هــذه الأضــرار علــى عــاتق شــركات يلقي بعبء المسؤ

تج أو متعهــــد التوريــــد المشــــترين بــــل وقــــد يحمــــل المقــــاول المنــــ .)١(التــــأمين

المستهلكين أنفسهم بطريق غير مباشــر أقســاط هــذا التــأمين ، وذلــك مــن خــلال  أو

 . )٢(رفع ثمن أو سعر هذه المنتجات بالقدر الذي يستوعب كافة هذه الأقساط

على المسؤولية الناشئة عن أضرار  أن فكرة التأمين )٣(ويرى بعض الفقه الفرنسي

وإن كانــت إحــدى الطــرق  بصفة عامة ومنها المنتجات الغذائية ، المنتجات المعيبة

أي  -الهامة التي توفر غطاءً اجتماعي� للمضرور ، إلا أنه يتعذر فــرض هــذه الفكــرة 

تهلك ، لأن الضرر الذي يراد تغطيتــه في مثــل هــذه على المستورد أو المس -التأمين 

 الحالة لا يتفق مع الأسس والمقومات الفنية لعملية التامين .

 المقــاولين عــاتق علــى بســهولة – التــأمين أي –بينما يمكــن فــرض هــذه الفكــرة 

                                                      

  . ٣٣٥رديعان العزاوي ، المرجع السابق ، ص  د. سالم محمد )١(

  . ٧٢د. محمد شكري سرور ، المرجع السابق ، ص  )٢(
(3) Malinaud (ph.), la responsabilite civile du vendeur araison  des   vices de la chose. op. it p39 
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٩٣٨ 

 ممـــا ، الأضـــرار يســـبب الـــذي هـــو نشـــاطهم لان ، التوريـــد ومتعهـــدي المنتجـــين

الأضــرار ، وهــذا مــا حصــل فعــلاً في  هــذه لتغطيــة جمــاعي ضــمان فــرض يستوجب

فرنسا عندما قامت بعض الشركات التجارية الكــبرى بــإبرام وثــائق تــأمين نموذجيــة 

 .  )١(Concord  ، ومن أمثلة ذلك وثيقة تأمين شركة كونكوردبهذا الخصوص 

 تطور وسائل الدعاية والإعلان عن المنتجات:(ب)  

علام عن المنتجات بصفة عامة ، وبصفة خاصــة لقد أصبح لوسائل الدعاية والإ

المنتجــات والســلع الغذائيــة ، دور حيــوي ومــؤثر خاصــة في العصــر الحــديث ، لمــا 

تلعبــه الدعايــة والإعلانــات في جــذب العمــلاء والمســتهلكين إلــى منتجــات شــركة 

صناعية أو منتج أو مورد منتجات معين يحرص على أن يؤكــد لهـم من خلال هــذه 

 ية وتلك الإعلانات بأن منتجـاته أفضـل من غيرها .الدعــا

الــترويج للســلع كذلك فقد أدى تطور وســائل الإعــلام في العصــر الحــديث إلــى 

حيث يصل الإعــلان بــاختلاف  ،والبضائع والخدمات بأيسر السبل وأقل التكاليف 

ك بعــد أن يختــار المنــتج المعلــن وذلــ ،مضمونه إلى أوسع شريحة يريــدها المعلــن 

ســواء كانــت مرئيــة أم مقــروءة أم  ،من ينوب عنه الوسيلة الإعلانيــة التــي يريــدها  أو

  . مسموعة

أدى تطور وسائل النقل والمواصلات في العصر الحديث أيض� إلــى انفتــاح كما 

الأســواق الخارجيــة أمــام المنتجــين والمــوردين الــذين لــم يــترددوا في أن  يعرضــوا 

                                                      

 . ٧٢د. محمد شكري سرور ، المرجع السابق ، ص  )١(
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٩٣٩ 

ــاتهم في الأســواق الأج ــلعهم ومنتج ــرف س ــد لا يع ــات ق ــلع ومنتج ــة ، وهــي س نبي

المســتهلك أو المســتورد أن قــانون بلــد المنــتج أو المصــدر يحظــر عــرض أمثالهــا 

لذا كان يتعين على كل مستهلك .  )١(وتداولها في السوق المحلي للمنتج أو المصدر

أو مستورد أن يعرف إن المنتج البائع أو المورد قد يلجأ إلى شيء مــن الكــذب عنــد 

 بالإعلان عن منتجاته في سبيل ترويج ما يبيعه . قيامة

وهــو مــا يعــرف بالكــذب المــألوف في التعامــل ، أي الكــذب الــذي لا يرقــى إلــى 

مستوى الغش أو التدليس ، وهذا الكذب قد يكون التســامح فيــه مفهومــ� في مجــال 

الإنتاج ، طالما كان ينصــب فقــط علــى الصــفة التجاريــة للمنــتج الغــذائي بعيــداً عــن 

 جودة المنتج الغذائي أو صلاحيته لتحقيق الغرض الذي أنتج من أجله . 

غير أنه لما كان تعامل المستهلك أو المستورد مــع المنــتج أو المــورد قــائم علــى 

الثقة في منتجاته ، نتيجة اعتماده على الدعاية والإعلانات الخاصة بهذه المنتجات ، 

لمنتجات ، والتأكد من عــدم تســببها وحقه المشروع في أن يطمئن على سلامة تلك ا

في إلحاق أضرار في شخصــه أو مالــه ، لــذا كــان لابــد أن تكــون هنــاك قواعــد خاصــة 

وصارمة تحقق للمستهلك أكبر قد مــن الحمايــة ، متــى كانــت هــذه الدعايــة أو تلــك 

الإعلانات هي السبب الرئيسي في قناعة المســتهلك وثقتــه وإقبالــه علــى شــراء هــذه 

التي ظهر بعد ذلك عدم جودتها أو عــدم صــلاحيتها لتحقيــق الغــرض المنتجات ، و

الـــذي أنتجـــت مـــن أجلـــه ، ممـــا تســـبب في إلحـــاق الضـــرر الجســـماني أو المـــالي 

                                                      

لسيد عمران ، حماية المستهلك أثناء تكوين العقد مع دراسة تحليلية وتطبيقيـة للنصـوص السيد محمد ا )١(

  . ٤، ص  ٢٠٠٨الخاصة بحماية المستهلك ، الطبعة الأولى ، منشأة المعارف للنشر ، الإسكندرية ، 
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٩٤٠ 

ــل المنــتج  بالمســتهلك أو المشــتري ، حيــث أن المنطــق ــدل يقتضــيان تحمي والع

  .)١(المتعهد المسؤولية المشددة عن تعويض المضرور عن كل ما ينشأ عن ذلك أو

من قانون  ٢٤أن الحل الأمثل في مثل هذه الأحوال هو تطبيق نص المادة  ونرى:

مع عدم الإخلال  "، والتي نصت على أنه: ٢٠١٥حماية المستهلك المصري لسنة 

وفيمــا لــم يحــدده  ،بأيــة ضــمانات أو شــروط قانونيــة أو اتفاقيــة أفضــل للمســتهلك 

ــا ــل ب ــدد أق ــن م ــتهلك ) م ــة المس ــاز حماي ــاز ( جه ــلعة الجه ــة الس ــى طبيع  ،لنظر إل

الحــق في اســتبدالها أو إعادتهــا  ،للمستهلك خلال ثلاثين يوم� من تســلم أيــة ســلعة 

 ،أو كانت غير مطابقة للمواصفات ،وذلك إذا شاب السلعة عيب  ،قيمتها  واسترداد

بنــاءً  ،ويلتزم المــورد في هــذه الأحــوال  ،أو الغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله 

بإبــدال الســلعة أو اســتعادتها مــع رد قيمتهــا دون أيــة تكلفــة  ،لب المســتهلك على ط

 .  "إضافية 

وفي جميع الأحوال تكون مسئولية المتعهــدين أو المــوردين في هــذا الخصــوص 

مسئولية تضامنية . وفي حالة الســلع التــي تحتــاج إلــى تركيــب أو تشــغيل مــن جانــب 

لــي للمســتهلك مــن تــاريخ التركيــب عالمنتج أو المتعهــد يحســب تــاريخ التســلم الف

التشغيل الفعلي . ويكون بحد أقصي شهرين من تاريخ تسلم وحيازة المستهلك  أو

 .)٢("للمنتج 

                                                      

 نفــس المعنــى د. الهيــثم عمــر ســليم ، حمايــة المســتهلك مــن الممارســات الاحتكاريــة بــين الضــمانات )١(

ــــى ، دار ا ــــة والضــــمانات المتخصصــــة ، الطبعــــة الأول ، ٢٠١٣لنهضــــة العربيــــة  ، القــــاهرة ، التقليدي

   .١٣٤-١٣٢ص

 النص الكامل للمشروع منشور على موقع جهاز حماية المستهلك المصري على شبكة الإنترنت:   )٢(
http://www.cpa.gov.eg/ar-eg  
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٩٤١ 

عدم ملائمة القواعد العامة في المسؤولية المدنية التقليدية لإقامــة مســؤولية  (جـ)

 :المنتج أو المورد عن الإضرار التي تسببها المنتجات المعيبة

عــدم ملائمــة القواعــد أسباب تبني فكــرة المســؤولية المدنيــة الحديثــة ، من أهم 

العامة في المسؤولية المدنية التقليدية ، سواءً العقدية والتقصيرية ، في إقامة مسؤولية 

المقاول المنتج أو المورد عن الأضرار الناشئة عن منتجاتــه الغذائيــة المعيبــة بصــفة 

ؤولية المدنيــة التقليديــة بموضــوع الإضــرار عامة ، وبصفة خاصة عدم إحاطة المســ

الكائنــات  "التي قد تسببها المنتجــات والســلع الغذائيــة الحديثــة ، والتــي تســمى بــــ 

 . "المهندسة وراثي� 

فعلــى الــرغم مــن التوســعات التــي أجراهــا المشــرع الفرنســي في بعــض القواعــد 

طور وتعقد الأساليب الحديثة العامة للمسؤولية المدنية التقليدية كما رأينا ، إلا أن ت

العديــد مــن المنتجــات الصــناعية المختلفــة والتــي  ظهــور عــن فضــلاً  ، للمنتجــات

ــاج في والســلامة الأمــان عنصــر أصــبحت تعتمــد في العصــر الحــديث علــى   ، الإنت

 الشخصــي الخطــأ علــى تعتمــد لا  جديــدة موضــوعية مســؤولية عــن البحث يتطلب

والمتمثل في إخلالــه بأحــد التزاماتــه  ، التقصيري أو العقدي سواءً  المورد أو للمنتج

بل تتحقق المســؤولية مباشــرة وبمجــرد ،  المفروضة عليه بموجب العقد أو القانون

حصول الضــرر بســبب نقــص الأمــان والســلامة في المنتجــات ، ودون الحاجــة إلــى 

ر نــه في ظــل هــذا النــوع مــن الأضــراإثبات المراحل التي حدث فيها هذا الضــرر ، لأ

موضوع بحثنا ) ، ونصوص قانوننا المدني الخاصــة بالمســؤولية المدنيــة بنوعيهــا  (

خاصــة  العقدية والتقصيرية ، يصعب على المضرور إثبات خطــأ المنــتج أو المــورد

     في ظل وجود تقنيات علمية حديثة لا يعلم عنها أي شيء .
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٩٤٢ 

لية المدنية عن أنه لابد من إنشاء نظام قانوني خاص بالمسؤو ومما سبق نرى:

المنتجات بصفة عامة ، وبصفة خاصة المنتجات الغذائية ، تكون فيها المسؤولية 

مشددة على المقاول المنتج أو متعهد التوريد بحيث يستفيد منها المضرور 

المتعاقد أو الغير في ذات الوقت ، أو بمعنى أدق مسؤولية يتم فيها تلافي عيوب 

المدنية التقليدية ، وذلك يتطلب منا أن نأتي بأركان القواعد العامة في المسؤولية 

جديدة لهذه المسؤولية المدنية الحديثة تختلف عن سابقتها التقليدية ، وهو ما 

 سنراه في المبحث التالي إن شاء االله تعالى .
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٩٤٣ 

  المبحث الثاني
  أركان المسؤولیة المدنیة الحدیثة 

  تقسيم:
ثــة لمقــاولي توريــد المنتجــات والمــواد لمــا كانــت المســؤولية المدنيــة الحدي    

الغذائية تتميز عن المسؤولية المدنية التقليديــة لهــؤلاء الأشــخاص مــن حيــث ركــن 

الخطأ في المسؤولية المدنية التقليدية ، والذي يقابله ركن العيب في المنتج الغــذائي 

كن العيــب في المسؤولية المدنية الحديثة ، لذلك كان لابد لنا من التطرق أولاً إلى ر

في المنــتج الغــذائي باعتبــاره الــركن الأول مــن أركــان المســؤولية المدنيــة الحديثــة ، 

والــذي يميــز هــذه المســؤولية عــن المســؤولية المدنيــة التقليديــة ، ثــم نتطــرق إلــى 

الركنين الثاني والثالث وهما الضرر ، وعلاقة السببية بين العيــب في المنــتج الغــذائي 

 والضرر . 

 نتناوله بالتفصيل في ثلاثة مطالب على التوالي: وهذا ما سوف

 : العيب .المطلب الأول

 : الضرر .المطلب الثاني

 : علاقة السببية بين العيب والضرر .المطلب الثالث

  المطلب الأول
  العـيب 

يعد العيــب في المنــتج الغــذائي هــو الــركن الأول مــن أركــان المســؤولية المدنيــة 

 تجات والمواد الغذائية .الحديثة لمقاولي توريد المن

وقد عرف بعض الفقه العيب في المنــتج بصــفة عامــة ، وبصــفة خاصــة العيــب في 

العيــب الــذي يســبب  "المنتج الغذائي والمنشئ للمســؤولية المدنيــة الحديثــة بأنــه: 
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٩٤٤ 

الضرر أي� كانت طبيعتــه باســتثناء العيــوب التــي تظهــر بعــد عــرض المنــتج للتــداول 

فالعيب وفقــ� لهــذا التعريــف هــو الأســاس لتحريــك دعــوى  . "والتي تعفي المنتج 

 .  )١("لية على المنتج المسؤو

ــه:  ــب بأن ــر العي ــبعض الآخ ــرف ال ــدد  "وع ــذي يه ــلامة ال ــنقص في الس ــك ال ذل

المســتهلك بخطــر في صــحته أو أموالــه أو جســده ، ويقصــد بــالخطر والحــال هــذه 

تولــد عــن اختيــار إنســاني حدث مستقبلي غير يقيني يترتب على وقوعه آثــار ســلبية ت

 .  )٢("بين ممكنين أو أكثر

أي نقــص أو خلــل في المنــتج أو في طريقــة عرضــه مــن  "كما عرفه الــبعض بأنــه: 

ــال ــه شــأنه أن يهــدد ســلامة المشــتري أو الحــائز ب ــه الضــرر في حيازت خطر ويلحــق ب

  . )٣("شخصه أو في أمواله  أو

ا يعــرض للمبيــع فيجعلــه غيــر هــو كــل مــ "ويعرفه جانب آخر من الفقه على أنه: 

يكون ذلك  ملائم أو يؤثر على إمكانية تصريفه أو يعوق استعماله العادي ويجب أن

 .)٤("يعتد به القانون 

                                                      

، دراسة مقارنة، بـدون طبعـة -اء د. شحاته غريب شلقامي ، خصوصية المسؤولية المدنية في مجال الدو )١(

  . ٥٢، ص  ٢٠٠٨دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ، 

د. حسن عبد الرحمن قدوس ، مدى التزام المنتج بضمان السلامة في مواجهة مخـاطر التطـور العلمـي ،  )٢(

  . ١١، ص١٩٩٨ار النهضة العربية ، القاهرة ، الطبعة الأولى ، د

 .   ١١٦د. سالم محمد رديعان العزاوي ، المرجع السابق ، ص  )٣(

د. صاحب عبيد الفتلاوي ، ضمان العيوب الخفية وتخلف المواصفات في عقد البيع ، الطبعـة الأولـى ،  )٤(

  . ٢٣، ص  ١٩٧٧دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، الأردن ، 
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المنــتج  "ومن التعريفات السابقة يمكننا تعريــف المنــتج الغــذائي المعيــب بأنــه: 

لك بما يهدد الذي لا يحتوي على عناصر الأمان والسلامة التي يطمئن إليها المسته

 . "المستهلك من الناحية المادية الجسدية والمالية 

وبناءً على ما تقدم لا يكفي لانعقاد المسؤولية المدنية الحديثــة لمقــاولي توريــد 

المنتجات والمواد الغذائية مجرد إثبات تدخل أو تورط المقاول المنــتج أو المــورد 

ــ في تحقيــق الضــرر ، بــل يشــترط أن اتج عــن عيــب  في المنــتج يكــون هــذا الضــرر ن

عدم كفايــة الأمــان أو الســلامة  ": في هذه الحالة  الغذائي ، ويقصد بمصطلح العيب

 . "في المنتج 

" un product est defectueux lorsquil noffre pas la securite a laqueelle on 
peut legitmement attendre " . 

هــو العيــب الــذي  "منــتج بأنــه: لــذا عــرف جانــب مــن الفقــه الغربــي العيــب في ال

يعرض السلامة أو الأمان للخطر ، وليس العيب الــذي يــؤثر علــى صــلاحية المنــتج 

 . )١("للاستعمال 

وغنــي عــن البيــان أن المشــرع المــدني الفرنســي لــم يضــع تعريفــ� دقيقــ� للمنــتج 

ن للمتضرر مــن المنــتج المعيــب بالاختيــار بــيالمعيب ، غير أنه في بداية الأمر سمح 

                                                      

العيب الذي يخل بالسلامة التي يعتمد عليهـا الجمهـور  "العيب بأنه:Viney   وقد عرفت الأستاذة فيني )١(

، انظر: التـزام مختـبر  "تعد عيب�  من المستهلكين عند تعامله مع المنتج ، فالصفة غير الطبيعية أو الخطرة

ل بها ، مجلة الحقوق للبحوث القانونية الإخلا الأدوية بتقديم المعلومات وطبيعة المسؤولية الناشئة عن

 . كذلك:    ٢٢، ص  ٢٠٠٥والاقتصادية ، العدد الأول ، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ، 

- Genevieve Viney, La Responsabilite civile du fabricant en droit francais, R. F. D. C., 
1976. n12. p.294 .  

 دراسة مقارنة ، الموقع الالكتروني:  –دنية عن الكائنات المهندسة وراثي� كذلك: مسؤولية المنتج الم

- http://law.uokerbala.edu. 
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قواعد المسؤولية المدنية التقليدية وقواعد المسؤولية الموضوعية الحديثة الخاصة 

وهذا يعني أن المتضرر يستطيع أن يختار بين اللجوء إلــى القواعــد العامــة ، بالمنتج 

، أو اللجــوء إلــى القواعــد الخاصــة  )١(التقليديــة للمســؤولية العقديــة والتقصــيرية

 بسبب تعيب منتجاته .بالمسؤولية الموضوعية للمنتج 

وقد كان للقضاء الفرنسي دور كبير في تهيئة الأرضية لأن يصدر المشرع 

، وهو قانون خاص  ١٩٩٨مايو  ١٩في  ٣٨٩ - ٩٨الفرنسي القانون رقم 

بالمسؤولية عن فعل المنتجات المعيبة ، والذي يجعل مسؤولية المقاول المنتج أو 

تعرضت فرنسا لغرامات مالية شديدة  المورد مسؤولية موضوعية خاصة ، بعد أن

لسنة  ٣٧٤ - ٨٥من قبل الاتحاد الأوروبي ، لعدم تطبيقها للتوجيه الأوربي رقم 

الخاص بالمسؤولية عن فعل المنتجات المعيبة ، وتأخرها في إصدارها لهذا  ١٩٨٥

القانون والذي تأثر بالتوجيه الأوروبي السابق في تحديده لمضمون الالتزام بضمان 

سلامة والأمان ، لأنه التزام بتسليم منتجات خالية من أي عيب أو خلل يكون ال

 لا المسؤولية هذه في العيب مصدر خطر بالنسبة للأشخاص أو الأموال ، فمفهوم

المبيع ، وإنما العيب المأخوذ من فكرة  المنتج استعمال في يؤثر نقص وجود يعني

كامن أو خطورة لم ينبه  تهديده لسلامة الأشخاص وأموالهم ، بسبب عيب

 . )٢(المشتري إليها

                                                      

  وما بعدها . ١٨٠د. حسن عبد الباسط جميعي ، المرجع السابق ، ص  )١(

الخاص بالمسؤولية عن فعل المنتجات  ٣٧٤ - ٨٥من التوجيه الأوربي رقم  ٧/٥لقد تم تطبيق المادة  )٢(

، وذلك بجعـل هـذا التوجيـه جـزءاً مـن  ١٩٩٨مايو  ١٩لمعيبة بموجب القانون الصادر في فرنسا بتاريخ ا

بفقراتها الثمانية عشر ، حيث لم يصدر تشريع مستقل بتنظيم هـذه  ١٣٨٦القانون المدني الفرنسي بالمادة 
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) من قانون التجارة ٦٧/٢أما في مصر فعند الرجوع إلى نص المادة (

نجد أن المشرع المصري لم يشر إلى  ١٩٩٩لسنة  ١٧الجديد رقم   المصري

وعلى  تعريف المنتج المعيب ، بل اكتفى بذكر بعض حالات التعييب في المنتج ،

و تركيبه أو إعداده للاستهلاك راع في تصميمه أو صنعه أوجه الخصوص إذا لم ت

حفظة أو تعبئته أو طريقه عرضه أو طريقه استعماله الحيطة الكافية لمنع وقوع   أو

. غير أن هذه الحالات والتي أوردها المشرع  الضرر أو للتنبيه إلى احتمال وقوعه

لهذا فإذا ما ثبت أن لاعتبار المنتج معيب� وردت على سبيل المثال لا الحصر ، 

في تصميم المنتج الحيطة الكافية للوقاية من المخاطر ،  المنتج أو المورد لم يراعي

فان هذا يعد دليلاً كافي� بذاته على وجود العيب في المنتج ، وهو ما يستتبع 

 مسؤولية المنتج أو المورد .

عية موضويتضح لنا أن العيب المقصود في تلك المسؤولية ال.. ومما تقدم 

، له مفهوم آخر يختلف عما ورد في القواعد التقليدية العامة في المسؤولية   الحديثة

المدنية سواءً العقدية أو التقصيرية ، حيث ورد في تعريف العيب في المسؤولية 

الحديثة أنه هو الذي يعرض السلامة أو الأمان للخطر وليس العيب الذي ينتقص 

، وبالتالي فهو يتجاوز مجرد العيوب التي يكون من  )١(من فوائد أو منافع المنتج

                                                                                                                                                     

نصـوص هـذا التوجيـه في  بأن يتم إدخـال ١٩٩٨المسؤولية في فرنسا ، فقد نصت المادة الرابعة من قانون 

بفقراتهــا  ١٣٨٦مــتن القــانون المــدني الفرنســي في الفصــل الرابــع مــن الكتــاب الثالــث تحــت رقــم المــادة 

الثمانية عشر ، لكن هذا التوجيه الأوروبي لم يفرض على الدول إقـرار ذلـك في قوانينهـا الداخليـة ، انظـر 

 تفصلاً: 

- Genevieve Viney, et P. Jourdain, op. cit, P. 787 et 790 .  

عبد الحميد الشواربي ، المسؤولية المدنية في ضوء الفقه والقضـاء  المستشار عز الدين الدناصوري ، د. )١(

  . ٣١٢، ص  ٢٠١٧، دار الكتب والدراسات العربية ، الإسكندرية ، 
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شأنها أن تنتقص من قيمة المنتجات أو نفعها بحسب الغاية المقصودة منها 

والمستفاد مما هو مبين في العقد أو مما هو ظاهر من طبيعة الشيء أو الغرض الذي 

ت أعد من أجله ، وبذلك يكون مفهوم العيب هنا مختلف عن مفهومه في مجالا

 .  )١(أخرى كما في حالة ضمان العيوب الخفية الذي يقع على عاتق البائع

وعلى ذلك فان تحديد وصف العيب لأي منتج يجب ألا يتم بالنظر إلى عدم 

فائدة هذا المنتج أو عدم صلاحيته للاستعمال ، وإنما بالنظر إلى عناصر نقص 

فرها في المنتج بشكل السلامة والأمان والتي يتوقع المستهلك أو المشتري توا

 طبيعي .

نؤيد ونرجح ما ذهب إليه المشرع المدني الفرنسي في تحديده  فنحن.. لذلك 

لمفهوم ركن العيب في هذه المسؤولية المدنية الحديثة ، في ضوء قانون مسؤولية 

العيب الناشئ عن نقص  "المنتج الصادر عن التوجه الأوروبي السابق بأنه: 

. كذلك فإن هذا الركن ( العيب الناشئ عن "المنتج الغذائيالأمان والسلامة في 

نقص الأمان والسلامة في المنتج الغذائي ) هو الذي يميز المسؤولية المدنية 

الحديثة ، والذي لا شك أنه يختلف عن ركني المسؤولية المدنية التقليدية 

حديثة التي يمكن بفرعيها العقدية والتقصيرية ، كما أنه يلاءم المسؤولية المدنية ال

أن تقام على المقاولين منتجي ومتعهدي توريد المواد الغذائية ، لأننا نبحث عن 

الأمان والسلامة في جميع أصناف الأغذية سواءً النباتية أو الحيوانية ، والتي يتم 

                                                      

، المرجـع السـابق ،  لجـزء الرابـعد. عبد الرزاق أحمد السـنهوري ، الوسـيط في شـرح القـانون المـدني ، ا )١(

، كذلك د. احمد نجيب الهلالي ، د. حامد زكي ، شرح القانون المدني في عقود البيع والحوالـة  ٩٠٨ص

  . ٣٩٥، ص  ١٩٥٤والمقايضة ، الطبعة الثالثة ، مطبعة الفجالة الجديدة ، القاهرة ، 
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ديثة ومتطورة قد يجهل المشتري إنتاجها وتجهيزها وتداولها في ظل تقنيات ح

مات عنها ، حتى أنه يتناول هذه الأصناف من الأغذية المستهلك أي معلو  أو

ي� يمكن أن تسبب له وهو لا يعلم أنها قد تحتوي على كائنات مهندسة وراث

 .أضرراً صحية

لذلك نقترح على المشرع المصري ضرورة تبني موقف المشرع الفرنسي 

ج بتحديده لمفهوم ركن العيب في المنتج بصفة عامة ، وبصفة خاصة في المنت

 الغذائي ، واعتبار المنتج معيب� عندما لا تتوافر فيه عناصر الأمان والسلامة . 

  المطلب الثاني
  الضرر

مما لا شك فيه أن المسؤولية المدنية بصفة عامة تدور وجوداً وعدم� مع وجود 

الضرر أو عدم وجوده ، لذلك فإن الضرر يعد هو الركن الأساسي الثــاني مــن أركــان 

 مدنية بعد ركن الخطأ .المسؤولية ال

وفي هذا الشأن تتفق المسؤولية المدنية الحديثة لمقاولي توريد المنتجات 

والمواد الغذائية مع المسؤولية المدنية التقليدية لهؤلاء الأشخاص ، حيث أن 

 الضرر هو الركن الثاني من أركان كل من المسؤوليتين .

ام المســؤولية المدنيــة التقليديــة وعليه ، فكما أن وقوع الخطأ لا يكفي وحده لقي

لمقاولي توريد المنتجات والمواد الغذائية ، وإنما يجب إن يترتب على هذا الخطــأ 

ــام  ضــرر للمســتهلك ، فــإن وجــود ــتج الغــذائي لا يكفــي وحــدة لقي العيــب في المن

المسؤولية المدنية الموضوعية الحديثة في حــق مقــاولي توريــد المنتجــات والمــواد 

 وإنما يجب إن يترتب على هذا العيب حدوث ضرر للمستهلك .الغذائية ، 
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الأذى الذي يصيب الإنســان مــن جــراء  "الضرر بأنه:   )١(اءوقد عرف بعض الفقه

تلــك  روعة له ، سواء تعلق ذلك الحــق أوالمساس بحق من حقوقه أو بمصلحة مش

 ."ذلكه أو حريته أو شرفه ، أو غير المصلحة بسلامة جسمه أو عاطفته أو بمال

والضرر بصورة عامة ، قد يكون جسدي� ويتمثل في الاعتداء على سلامة الجسد 

أو الاعتداء على الحياة والقضاء عليها ، وقد يكون أدبي� أو معنوي� وهو الذي يبدو 

في صورة ألم يشعر به المضرور ، وقد يكون مالي� وهــو الــذي يصــيب المضــرور في 

لمنتجات التي تبين فسادها أو عدم صــلاحيتها  بعــد ماله كنفقات العلاج أو نفقات ا

 . )٢(الخ..  شراؤها

ومن الواضح أن الضرر الذي يحدثه المنتج المعيب في مجال الأغذية يكون على 

الضرر الصحي ، والضرر البيئي ، والذي يهمنا في هذا المقام هو  نوعين هما:

ضرر الأدبي والذي الضرر الصحي والذي يشمل نوعين هما:الضرر المادي ، وال

 غالبا ما يكون ملازم� للضرر المادي.

 أولاً: الضرر المادي: 

إخلال بمصلحة المضرور ذات قيمة  "  يعرف بعض الفقه الضرر المادي بأنه:

مالية ، ويجب أن يكون هذا الإخلال محقق� ولا يكفي أن يكون محتملاً وقد 

  . )٣("يكون الضرر إخلالاً بحق أو مصلحة مالية 

                                                      

  . ٢٤٦د. رمضان أبو السعود ، المرجع السابق ، ص  )١(

  .٢٩٧،  ٢٩٤،  ٢٩٣فرج، النظرية العامة للالتزام، المرجع السابق، الفقرات  د. توفيق حسن )٢(

  .١١٩٧د. عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسيط ، المجلد الثاني ، المرجع السابق ، ص  )٣(
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الأذى الذي يلحق بالمضرور نتيجة خطا غيره في جسمه  "وعرفه آخرون بأنه: 

 .)١("أو ماله 

وعلى ذلك فإن الضــرر المــادي في مجــال المنتجــات المعيبــة يشــمل نــوعين مــن 

الأضــرار الماليــة ، والأضــرار الجســمانية أو الصــحية ، فالأضــرار  الأضــرار وهــي:

ك نتيجــة عيــب في المنــتج ، أو عــدم الماليــة: وهــي التــي يمكــن أن تصــيب المســتهل

قدرته علــى أداء الغــرض المتفــق عليــه في العقــد ، مــثلاً شــراؤه لمنــتج غــذائي معــين 

فاسد ثم وضعه في سلة المهمــلات بعــد ذلــك لفســاده وعــدم صــلاحيته ، فــإن ذلــك 

عندما يتناول  يرتب له ضرراً مالي� بقيمته . أما الضرر الجسماني أو الصحي: فيكون

جســده  أضــراراً بالجهــاز الهضــمي ، أو إصــابة ك هــذا المنــتج ويســبب لــهالمســتهل

،   )٢(عجز عن العمــل أو الوفــاة في بعــض الحــالاتبالسرطان أو الفشل الكلوي ، أو 

عندها يلتزم المقاول المنتج أو المورد بتعويض ذوي الحقوق أو المســتهلك ذاتــه ، 

 مع دفع مصاريف العلاج .

سدي أو الجسماني هو الوجه الأول والأساسي وعلى ذلك يعتبر الضرر الج

للضرر المادي ، نظراً لكونه يتعلق بحياة الإنسان وسلامته ، فيتمثل في مظاهر 

كثيرة منها إحداث عاهة بالمضرور تتسبب في تعطيله عن العمل ، أو خلل في 

                                                      

هرة د. عبد الودود يحيى ، الموجز في النظرية العامة للالتزامات ، بدون طبعة ، دار النهضة العربيـة ، القـا )١(

  . ٢٤١، ص  ١٩٨٥، 

د. عصام أحمد البهجي ، تعويض الأضرار الناتجة عن تطبيقات الهندسة الوراثية ، الطبعـة الأولـى ، دار  )٢(

  . ١٧، ص   ٢٠٠٧الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ، 
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، إلى آخر ذلك من الأضرار الجسمانية التي  )١(العقل ، أو ارتجاج في الدماغ

 ها المنتج المعيب أو الخطير .يحدث

وبالرجوع إلى نصوص القانون المدني الفرنسي الصادر بخصوص الكائنات 

، غير أنه  المهندسة وراثي� ،  فإننا لا نجد أي تحديد لمفهوم الضرر المادي لها

يمكننا أن نستدل من نطاق هذا القانون أن المشرع الفرنسي قد أشار فيه إلى 

هما: الأضرار الصحية ، والإضرار البيئية ، وهو ما يمثل  )٢(نوعين من الأضرار

 الضرر المادي لهذه الكائنات .

ونعتقد إن المشرع الفرنسي قد أراد معالجة هذا الأمر من  خلال إحالته إلى 

، جه الخصوص قانون مسؤولية المنتج قواعد قانون المسؤولية المدنية ، وعلى و

تشريعات القانون الخاص بالكائنات  والذي جاء مطابقا لما ورد في بعض

المهندسة وراثي� ، من حيث ذكره نوع الضرر الذي يمكن المطالبة بالتعويض عنه 

على أساس المسؤولية عن فعل المنتجات المعيبة ، ويشمل الضرر المادي ، 

كل ضرر يصيب  "للضرر بأنه:  )٣(وذلك من خلال تحديد المشرع الفرنسي

 . )٤("منتج المعيب ذاته الشخص أو المال غير ال

                                                      

بعـة عاطف النقيـب ، النظريـة العامـة للمسـؤولية الناشـئة عـن الفعـل الشخصـي ، الخطـأ ، والضـرر ، الط )١(

 ، الجزائــر ، الجامعيــة المطبوعــات ديــوان مــع بالتعــاون بــاريس –الثالثــة ، منشــورات عويــدات ، بيــروت 

 .       ٢٥٩ ص ، ١٩٨٤

  .١٩٩٢والصادر عام  ٦٥٤انظر تفصيلاً: القانون الفرنسي رقم  )٢(

  . ٢٤٧د. حسن عبد الباسط جميعي ، المرجع السابق ، ص  )٣(

  من القانون المدني الفرنسي الحالي . ٢ - ١٣٨٦انظر المادة  )٤(
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لسنة  ١٧وقد أشار المشرع المصري في قانون التجارة المصري الجديد رقم 

 بالمشرع   ، أسوة )١(والمالي البدني الجسماني بنوعيه   إلى الضرر المادي ١٩٩٩

 تفصيلات يذكر لم لكنه ، ماله أو بشخصه المستهلك يصيب كان سواء ، الفرنسي

تشمل الأضرار التي قد يتعرض لها المستهلك ،  حيثب الفرنسي كالمشرع دقيقة

سواء أكان شخصا عاديا أو مهني� ، مما يوفر الحماية القانونية للمضرور أيا كان 

 صفته التعاقدية .

 ثاني�: الضرر الأدبي أو المعنوي: 

كل مساس بحق أو مصلحة  "عرف بعض الفقه الضرر المعنوي هو: 

مصلحة أذي في مركزة الاجتماعي أو في مشروعة يسبب لصاحب الحق أو ال

 .  )٢("عاطفيته أو شعوره ولو لم يسبب له خسارة  مالية 

ر التي تصيب الإنسان في شعوره الأضرا "وعرفه البعض الآخر بأنه: 

عاطفيته أو كرامته أو شرفه أو عقيدته ، أو أي معنى آخر من المعاني التي   أو

صود بالضرر الأدبي أو المعنوي في معناه . هذا هو المق )٣("يحرص عليها الناس 

 العام .

أما الضرر الأدبي أو المعنوي في مجال المنتجات المعيبة فيقصد به ضرر 

التألم والضرر الجمالي ، ومثال ضرر التألم الضرر الذي يصيب ذوي الحقوق 

                                                      

  . ١٩٩٩لسنة  ١٧من قانون التجارة المصري الجديد رقم  ٦٧انظر المادة  )١(

جامعـة القـاهرة ،  -كليـة الحقـوق  -د. سليمان مرقس ، دروس في المسؤولية المدنيـة لقسـم الـدكتوراه  )٢(

  . ١٤٠، ص  ١٩٥٥

  . ٢٠٦ابق ، ص د. حسن عبد الباسط جميعي ، المرجع الس )٣(
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في حالة الوفاة ، أو أضرار التألم التي تصيب المستهلك ذاته من جراء الإصابات 

تي تعرض لها نتيجة العيب في المنتج ، وذلك كالشخص الذي كان يريد تشغيل ال

جهاز ضغط القهوة فتنفجر في وجهه ، فيبقى يعاني من تشوهات مما ينتج عنه ألم 

 نفسي حاد . 

أما الضرر الجمالي فهو التشوهات والعاهات التي يمكن أن تصيب 

ه ، وتتطلب عمليات المستهلك في أماكن بالجسم ، تؤدي إلى تشويه جمال

تجميل ، بالإضافة إلى الآلام النفسية التي يشعر بها المصاب كالقلق على مصير 

ومصير عائلته ، فيتحمل المقاول المنتج أو متعهد التوريد التعويض عن ذلك إذا 

 . )١(كان بسبب عيب في المنتج

لضرر ولم يفرق القضاء الفرنسي في العديد من القضايا بين الضرر المادي وا

، خاصة وأن الرأي استقر في  )٢(الأدبي أو المعنوي في مجال المنتجات المعيبة

الوقت الحاضر على جواز التعويض عن الضرر الأدبي أو المعنوي ، تأسيس� على 

، مما يدل  )٣(أنه وإن كان لا يرفع أو لا يمحو الآلام كلية ، ألا أنه قد يخفف منها

الأضرار الأدبية أو المعنوية في التعويض . على أن المشرع الفرنسي قد شمل 

                                                      

 دراسـة –انظر: ولد عمر طيـب ، النظـام القـانوني لتعـويض الأضـرار الماسـة بـأمن المسـتهلك وسـلامته  )١(

ون الخاص ، كلية الحقوق والعلـوم السياسـية ، جامعـة أبـي القان في الدكتوراه شهادة لنيل رسالة -مقارنة

 .  بعدها ماو ٢٠١ ص  ، ٢٠١٠ – ٢٠٠٩بكر بلقايد ، تلمسان ، الجزائر ، 

(2) cass.civ. 1re ch..., 28 avril 1998, n.98-11.114.  

  - مقارنـة دراسـة  -  المعيبـة منتجاتـه مضـار  د. سامي محمد عبد الصادق ، مسؤولية منـتج الـدواء عـن )٣(

  وما بعدها . ١٣٣، ص  ٢٠٠٢بية ، القاهرة ، العر النهضة دار ، الأولى الطبعة
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من قانون حماية المستهلك رقم  ٢٧.كذلك لم يفرق المشرع المصري في المادة 

بين الضرر المادي والضرر الأدبي أو المعنوي في مجال  ٢٠١٨لسنة  ١٨١

 . )١(المنتجات المعيبة

حال  يجب أن يكون الضرر بنوعيه المادي والأدبي أو المعنوي..  أخيراً 

ومحقق ، أي وقع في الحال فعلاً ، وقد يكون الضرر المحقق مستقبلاً لم يقع فعلاً 

ولكن وقوعه في المستقبل مؤكداً بحيث لا يمكن تلافيه . كما يجب أن يكون 

الضرر شخصي ومباشر ، فالضرر غير المباشر لا يعوض عنه أصلاً ، لا في 

ية ، بل يقتصر التعويض على الضرر المسؤولية العقدية ولا في المسؤولية التقصير

 . )٢(وهذا ما قضت به محكمة النقض المصرية،  المباشر

                                                      

يكـون  "بإصـدار قـانون حمايـة المسـتهلك علـى أن:  ٢٠١٨لسنة  ١٨١لقانون رقم من ا ٢٧تنص المادة  )١(

المنتج مسئولاً عن كل ضرر يلحقه المنتج أو يحدثه إذا ثبت أن الضرر نشأ بسبب عيـب في المنـتج يرجـع 

ويكون المورد كـذلك مسـئولاً عـن كـل ضـرر يلحقـه أو يحدثـه المنـتج   .إلى تصميمه أو صنعه أو تركيبه

ى طريقة استعماله استعمالاً خاطئ� ، إذا ثبت أن الضـرر بسـبب تقصـير المـورد في اتخـاذ الحيطـة يرجع إل

كذلك يكون الموزع أو البـائع مسـئولاً عـن كـل   .الكافية لمنع وقوع الضرر، أو التنبيه إلى احتمال وقوعه

إعـداده للاسـتهلاك ضرر يلحقه أو يحدثه المنتج ، إذا ثبت أن الضرر نشأ بسبب عيـب يرجـع إلـى طريقـة 

. منشـور "وفي جميع الأحوال تكون مسئولية الموردين تضـامنية   .حفظه أو تعبئته أو تداوله أو عرضه أو

  . ١٣/٩/٢٠١٨في  ٦١، السنة  ٣٧بالجريدة الرسمية المصرية ، العدد 

، ق ، كــذلك: نقــض مــدني  ٧٣، لســنة  ٢٧/٣/٢٠٠٥، جلســة  ٢٨٥٤انظــر: نقــض مــدني ، الطعــن رقــم  )٢(

ــم  ــن رق ــة  ٥١٠٦الطع ــنة  ٢٨/٥/٢٠٠٦، جلس ــذلك د ٦٤، لس ــع ق ،  ك ــرج ، المرج ــن ف ــق حس . توفي

  وما بعدها . ٢٨٨، كذلك د. العربي بلحاج ، مصادر الالتزام ، المرجع السابق ، ص  ٢٧٢، السابق



  ٢/٢ الجزء الرابع     –العدد الرابع والثلاثون 

٩٥٦ 

  المطلب الثالث
  علاقة السببية بين العيب والضرر

تختلف علاقة الســببية في مجــال المســؤولية المدنيــة الحديثــة لمقــاولي توريــد 

والمقــررة في  المنتجات والمواد الغذائية ، عن علاقة الســببية بــين الخطــأ والضــرر

 مجال المسؤولية المدنية التقليدية لهؤلاء الأشخاص . 

ففي المسؤولية المدنية التقليدية ، تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر ، بينما 

 - في المسؤولية المدنية الحديثة تقوم علاقة السببية بين العيب في المنتج الغذائي 

ضافة إلى حدوث الضرر ووجود العيب والضرر ، فبالإ -نقص الأمان والسلامة 

يجب أن يثبت المضرور أن الضرر نجم عن ذلك العيب في المنتج أو السلعة 

والضرر يتم تحديده  الغذائية ، ولان علاقة السببية بين العيب في المنتج الغذائي

ضمن القوانين المحلية الداخلية . ونظراً لأننا لم نجد أي معالجة لفكرة علاقة 

بين العيب في المنتج الغذائي والضرر في التشريعات الخاصة بها ، لذا فإن السببية 

، معالجة فكرة السببية يجب أن يتم في ضوء القانون الخاص بمسؤولية المنتج 

في مثل هذه الحالات على عاتق  وذلك لأن إلقاء عبء إثبات علاقة السببية

م تعدد أطراف الإنتاج ( المضرور ، يعد من الأمور الصعبة والعسيرة ، خاصة أما

 وكذا ،)  الخ... الموزع – المورد –المتعهد - المصنع –المقاول ، المنتج 

 في المدنية المسؤولية قيام تعذر إلى يؤدي مما ، الإنتاج في حديثة تقنيات استخدام

 . هؤلاء حق

وعنــد الرجـــوع إلـــى القـــانون الخــاص بمســـؤولية المنـــتج نجـــد أن المشـــرع 

المشــرع الفرنســي قــد ألقــى عــبء إثبــات علاقــة الســببية لإقامــة الأوروبي وبعــده 
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مســؤولية المقــاول المنــتج أو المــورد علــى عــاتق المضــرور ، إلا إنــه أوجــد مــن 

القرائن ما يســهل هــذا الإثبــات بــل ويقلــب عــبء الإثبــات في بعــض الحــالات أو 

بخصوص بعض العناصر على عاتق المقاول ، سواء أكــان هــذا المقــاول مســئولاً 

عن إنتاج السلعة الغذائية ، أو كــان مســئولاً عــن توريــدها أو توزيعهــا ، مــن حيــث 

افتراض المشرع الفرنسي وجود العيب في السلعة أو المنتج قبل إطلاقه للتداول ، 

وافترض إن إطــلاق المنــتج أو الســلعة الغذائيــة للتــداول قــد تــم بــإرادة المقــاول ، 

د أن يســـهل عـــبء الإثبـــات علـــى وهـــذا الافـــتراض يرجـــع إلـــى إن المشـــرع أرا

المضرور ، الذي غالب� ما يكون غير محترف فيصعب عليــه تحديــد اللحظــة التــي 

 .)١(نشأ فيها العيب ، فيكتفي بإثبات وجود العيب وعلاقته بالضرر

أي أنه حتى تقــوم المســؤولية المدنيــة في حــق مقــاول أو متعهــد توريــد المنــتج 

المنتج الغذائي ، وأن هذا العيب كان موجوداً الغذائي لابد من ثبوت عيب في هذا 

وبإرادة المقاول قبل طرح المنتج للتداول ، بمعنى أنه وبحسب الأصل  يقع على 

ــدلي ــه المســتهلك أو المشــتري المضــرور إقامــة ال ــذي يظهــر في ل علــى الوقــت ال

، لإثبــات أن المنــتج الغــذائي المعيــب المطــروح للتــداول هــو الســبب في  العيــب

 ضرر . إحداث ال

ــة قانون ــاء قرين ــم إنش ــعوبات ت ــذه الص ــام ه ــتج وأم ــب في المن ــا أن العي ــة مفاده ي

السلعة الغذائية يعتبر موجوداً عند إطلاق هذا المنتج أو تلــك الســلعة للتــداول ،  أو

وأن هذه القرينة القانونية البسيطة يمكن للمقاول المنــتج أو المــورد نفيهــا أو إثبــات 

                                                      

  . ٢١٢نفس المعنى د. حسن عبد الباسط جميعي ، المرجع السابق ، ص  )١(
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ة أو المنــتج وقــت إطلاقــه في التــداول كــان خاليــ� مــن عكسها بــأن يثبــت بــأن الســلع

العيب ، أو أن يثبت اللحظة التي ظهر فيها العيــب ، أي إثبــات مصــدر الضــرر الــذي 

 غالب� ما يكون بعد طرح المنتج أو السلعة للتداول . 

وما يبرر هذا الموقف أن المقاول هو الطرف الأكثر قدرة وخبرة ودراية بــالأمور 

الية في العلاقة مع المستهلك المستورد ، وبالتالي قدرته على نفي علاقــة الفنية والم

السببية أو إثبات عكسها ، وهــذا هــو العنصــر المــادي والــذي تفــترض علــى أساســه 

 . )١(مسؤولية المقاول المنتج أو متعهد التوريد

وعلى الرغم من ذلك ، فقد ذهب بعض الفقه إلى انتقاد القرينة الســابقة ، بــالنظر 

إلى أنه لا يوجد ما يدعو إلى افتراض أن العيب في المنتج أو السلعة يوجد منذ وقت 

سابق على عرضه للتداول ، خاصة وأن المضرور غير ملزم بإثبات العيب الــداخلي 

في المنتج ، وحيث أنه وبحسب الأصــل لا يوجــد مــا يــدعم هــذه القرينــة ، وبالتــالي 

نسبة للمنتجات أو السلع التي مرت سنوات فأنها تبدو غير منطقية وبصفة خاصة بال

  . )٢(طويلة على عرضها في التداول

                                                      

 ، كذلك:  ٢١٣جميعي ، المرجع السابق ، ص  د. حسن عبد الباسط )١(

-BULLETINE, des communautes  europeennes, responsabilite du fait   des produits, 1976, p16  
(2) REVEL, la  prevention  des  accidents  dom  estiques,  ver  un regime specifique, 1984, p.69 . 

. ونظـراً إلـى أهميـة النقـد السـابق  ٢١٤سط جميعي ، المرجع السـابق ، ص أشار إليه د. حسن عبد البا -

نجد إن المشرع الفرنسي قد تحوط له فعلي� عندما وضع حدود زمنيـة قصـيرة للمسـؤولية الموضـوعية 

للمنتج ، بحيث تتقادم في جميع الأحوال بمضي عشر سنوات من تـاريخ إطـلاق السـلعة أو المنتـوج في 

دراســات في المســؤولية التقصــيرية ( نحــو مســؤولية  فتحــي عبــد الــرحيم عبــد االله ،. دالتــداول ، انظــر: 

   . ٢٤٤، ص  ٢٠٠٥موضوعية ) ، بدون طبعة ، منشاة المعارف ، الإسكندرية ، 
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أما بالنسبة للعنصر المعنوي والذي تقوم على أساسه علاقة السببية بين العيب 

ــإرادة  ــداول ب ــت للت ــة طرح ــلعة الغذائي ــتج أو الس ــون المن ــل في ك ــرر ، فيتمث والض

القرينــة تعــد أيضــ� قرينــة قانونيــة المقاول بمجرد تخليه عن حيازتها ، غير أن هــذا 

ــتج  ــم يطــرح المن ــه ل ــة الطــرق ، كــأن يثبــت المقــاول أن بســيطة يمكــن نفيهــا بكاف

الســلعة الغذائيــة للتــداول أصــلاً ، أو أنــه لــم يطرحهــا بإرادتــه الحــرة وإنمــا تــم  أو

طرحهــا مــن قبــل شــخص آخــر قــام بســرقتها أو شــخص كانــت الســلعة أو المنــتج 

 . )١(مودعه لديه...الخ

أن علاقة السببية في هــذه الحالــة يكــون لهــا عنصــرين: عنصــر : وخلاصة ما تقدم

مادي يتمثل في افــتراض تعيــب المنتجــات قبــل إطلاقهــا للتــداول ، وعنصــر معنــوي 

 . )٢(يتمثل في افتراض أن التداول قد تم بإرادة المقاول أو المتعهد

                                                      

(1) LARROUMET.(ch), la responsabilite du fait des produits defect- ueux,d, 1998, p.29 .  
(2) G. VINEY et P. Joudain, op. Cit, P. 770-771, N. 775  
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  الفصل الثالث 
  أحكام المسؤولیة المدنیة 

  المنتجات والمواد الغذائیة  لمقاولي تورید
  تقسيم:

المســؤولية المدنيــة لمقــاولي توريــد المنتجــات نتنــاول في هــذا الفصــل أحكــام 

 : وذلك في مبحثينوالمواد الغذائية ، 

 :وذلك في المواد الغذائية ، التزامات مقاولي توريد المنتجات و المبحث الأول

 مطلبين:

 ة . الالتزام بضمان السلام المطلب الأول:   

  الالتزام بالإعلام . المطلب الثاني:   

 دعوى المسؤولية والتعويض عنها ، وذلك في مطلبين :المبحث الثاني: 

 دعوى المسؤولية المدنية ، وذلك في ثلاثة فروع:  المطلب الأول:   

 تعريف الدعوى المدنية وخصائصها . :الفرع الأول    

 دنية . شروط قبول الدعوى الم :الفرع الثاني    

  إجراءات رفع الدعوى المدنية ومدة تقادمها . :الفرع الثالث    

 التعويض جزاء المسؤولية ، وذلك في خمسة فروع:   المطلب الثاني:   

 تعريف التعويض .  :الفرع الأول    

 الوقت الذي ينشأ فيه الحق في التعويض ووقت تقديره . :الفرع الثاني    

 تقدير التعويض وكيفية تقدير مداه .  طرق :الفرع الثالث    

 مدى جواز الجمع بين التعويض وتأمين المسؤولية . :الفرع الرابع    

 الشروط المعدلة لأحكام المسؤولية .  الفرع الخامس:    
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  المبحث الأول
  التزامات مقاولي تورید المنتجات والمواد الغذائیة 

مصــري إلــى تحقيقهــا مــن خــلال إن الحق في السلامة هو غاية يهدف المشــرع ال

المتعلق بحماية المستهلك ، والذي نص على التزام  ٢٠١٨لسنة  ١٨١القانون رقم 

المقاول المنتج أو المورد للمنتجات والسلع الغذائية بضــمان صــحة وســلامة هــذه 

ب يجعلهــا غيــر صــالحة للاســتعمال المنتجات التي يقدمها للمســتهلك مــن أي عيــ

لــيس في فــترة عــرض المنــتج للاســتهلاك فحســب ، وإنمــا  لخطر ينطوي عليهــا ، أو

 يسري مفعول هذا الضمان وقت تسليم المنتج أو السلعة .

بـــإعلام كـــذلك يلـــزم قـــانون حمايـــة المســـتهلك المقـــاول المنـــتج أو المـــورد 

المستهلك أو المستورد بجميع البيانات الجوهرية عن المنتجات والمواد الغذائية ، 

نــتج وثمنــه وصــفاته وخصائصــه الأساســية ، وأي بيانــات وعلى الأخص مصدر الم

 .أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بحسب طبيعة المنتج 

وعلى ذلك نتناول في هذا المبحث أولاً: التزام المقــاول بضــمان ســلامة المنــتج 

في الغذائي ، ثم نتناول ثانيــ�: التــزام المقــاول بــالإعلام عــن المنــتج الغــذائي وذلــك 

 مطلبين على التوالي: 

 : التزام المقاول بضمان السلامة .المطلب الأول

 : التزام المقاول بالإعلام . المطلب الثاني

  المطلب الأول
  التزام المقاول بضمان السلامة  

مــن المعلــوم أن الالتــزام بضــمان الســلامة الجســدية للأشــخاص يتــأرجح بــين 

الانجليزي ، والالتزام العقــدي الــذي أخــذ بــه  الالتزام القانوني الذي أخذ به القانون
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 . )١(النظام اللاتيني

ولأهمية هذا الالتــزام في مجــال تــداول المنتجــات بصــفة عامــة ، وبصــفة خاصــة  

تــداول المنتجــات الغذائيــة ، والمشــاكل التــي قــد تحــدث بســبب عيــوب المبيــع في 

ار سلبية على ســلامة مرحلة التصنيع والمراحل التي تليها ، وما ينتج عن ذلك من آث

ــان في  ــن ك ــورد أو م ــتج أو الم ــاول المن ــؤولية المق ــار مس ــم تث ــن ث ــتهلك ، وم المس

حكمهما ، أي المســاهمين في عمليــة الإنتــاج أو التــداول . لــذا كــان يتعــين علينــا أن 

 نعرف هذا الالتزام ، ثم نبين أهميته ، وأساسه القانوني ، وأهم شروطه.

 ن السلامة:  أولاً: تعريف الالتزام بضما

 "عرف بعض الفقه الالتــزام بضــمان الســلامة في مجــال تــداول المنتجــات بأنــه: 

إلزام البائع المحترف بجبر الضرر الناشئ عن قصور منتجاته ، وهو في حقيقته إلزام 

     . )٢("له بضمان السلامة في مواجهة مخاطر منتجاته 

 كــل ضــد ضــمانات فيــه يتــوفر أن يجــب منــتج كــل إن "وعرفــه آخــرون فقــالوا: 

ــه أو المســتهلك صــحة تمــس ان شــأنها مــن التــي المخــاطر  بمصــالحه تضــر أو أمن

 . )٣(" المادية

                                                      

د. شروق عباس فاضل ، التطور التاريخي للالتزام بضمان السلامة في إطار تداول المنتجات ، محاضرة  )١(

، ، كلية الحقوق ٢٠١٧ -٢٠١٦لدراسي للعام ا لطلبة الدراسات العليا/ الدكتوراه/ مادة القانون المدني

  . ١جامعة النهرين ، ص 

إليــاس ، قــانون العمــل العراقــي ، الجــزء الأول ، علاقــات العمــل الفرديــة ، الطبعــة الأولــى ،  د. يوســف )٢(

  .١٩٤، ص  ١٩٩٠مطبعة مؤسسة الثقافة العمالية ، بغداد ، 

، ر الفكر الجامعيد. على فتاك ، تأثير المنافسة على الالتزام بضمان سلامة المنتوج ، الطبعة الأولى ، دا )٣(

  . ٢١٥ية ، ص ، الإسكندر ٢٠٠٧
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 ، صراحة  أي تعريف للالتزام بضمان السلامة  ولم تضع التشريعات المقارنة

على خلاف الأمر في التوجيه ص هذه التشريعات . نصو بين عليه النص تم ولكن

 هو رأينا كما يعتبر والذي ، ١٩٨٥ يوليو ٢٤ في ادرالص ٣٨٤/٨٥ رقم الأوروبي

 بضمان الالتزام عرف حيث ، الفرنسي المنتج مسؤولية لقانون الأساسي المصدر

لل خ أو عيب أي من خالية منتجات بتسليم المحترف البائع التزام": بأنه السلامة

طبيعي أن . لذا كان من ال )١("يكون مصدراً للخطر بالنسبة للأشخاص أو الأموال

من القانون المدني الفرنسي بالقانون  ١٣٦٨المشرع الفرنسي بتعديل المادة يتدخل 

، وأصبحت هذه المادة تحتوي على ثماني عشرة فقرة ١٩٩٨مارس  ١٩الصادر في 

على أن:  ١٣٦٨، مشدداً على هذه المسؤولية ، إذ نص في الفقرة الأولى من المادة 

ار التي سببها العيب في منتجه سواءً أكان مرتبط� المنتج يكون مسئولاً عن الأضر"

 . )٢("بعقد مع المضرور أم لا 

أن المشرع الفرنسي ، وإن كان قد نص على هذا الالتزام صراحة في  ونرى:

ى الآن تعريف� صريح� للالتزام بضمان حت يورد لم أنه إلا ، ١٣٨٦/١المادة 

ح� وصريح� عندما ألزم المقاول السلامة ، رغم أن نص المادة السابقة كان واض

المنتج أو المورد بضمان السلامة في المنتجات التي يعرضها في الأسواق ، ومنها لا 

                                                      

،  "دراسـة في القـانون المـدني والمقـارن  "د. عامر قاسم أحمـد القيسـي ، الحمايـة القانونيـة للمسـتهلك  )١(

  . ١٩٥، ص  ٢٠٠٢الطبعة الأولى ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، 

يــة في القــانون راســة تحليلد. جعفــر محمــد جــواد الفضــلي ، الالتــزام بالســلامة وعيــوب المنتجــات ( د )٢(

،  ٢٠٠٣،  سـنة  ١٨/ السنة الثامنـة ، عـدد ١) ، بحث منشور في مجلة الرافدين للحقوق ، مجلد الفرنسي

  . ٦ص 



  ٢/٢ الجزء الرابع     –العدد الرابع والثلاثون 

٩٦٤ 

 شك المنتجات والمواد الغذائية . 

وقد أقرت محكمة النقض الفرنسية مبدأ الالتزام بالسلامة المقرر في المادة 

يكون ملزم� بتسليم منتج�  المصنع "المذكورة ، ففي قرار لها قضت بأن:  ١٣٨٦

خالي� من كل عيب من شأنه أن يسبب خطراً بالنسبة للأشخاص أو الأموال ، أي 

 .  )١("منتج� يوفر السلامة التي ننتظرها منه 

الصانع والبائع لبعض المنتجات ذات الاستخدام المعروف  "كما قضت بأن:    

ملزمين بالالتزام بالسلامة . والموجه بشكل خاص لمعالجة جسم الإنسان يكونان 

وهذا الالتزام يتحدد بتسليم منتجات مطابقة للتعليمات والتي لم تسبب 

  . )٢("لمستخدميها أي خطورة 

 نري ، ١/ ٦٧ أما بالنسبة لقانون التجارة المصري ، وبالرجوع إلى نص المادة   

 صــراحة بتعريفه ميق لم وان ، المنتج في السلامة بضمان الالتزام على نص أنه أيض�

) مــن قــانون ٦٧/١فقد نصت المادة (  . الفرنسي المدني القانون في الحال هو كما ،

ــد رقــم  يســأل منــتج الســلعة  "علــى أن:  ١٩٩٩لســنة  ١٧التجــارة المصــري الجدي

وموزعهــا قبــل كــل مــن يلحقــه ضــرر بــدني أو مــادي يحدثــه المنــتج إذا أثبــت هــذا 

كذلك نــص المشــرع المصــري .  )٣("لمنتج الشخص أن الضرر نشأ بسبب عيب فى ا

                                                      

(1) Civ . 1er, 3 mars . 1998: Bull. Civ. 1, n. 95 . 
(2) Civ . 1er, 22 janv . 1991: Bull. Civ. 1, n. 30 , Civ. 1er, 4 avr .1991: Bull. Civ. 1, n131 , 

Civ. 1er, 28 avr .1998: Bull. Civ. 1, n. 158 . 

 المنــتج يكـون " ١٩٩٩لسـنة  ١٧مـن قـانون التجــارة المصـري الجديـد رقـم  ٦٧/٢وفقـ� لـنص المـادة  )٣(

 أو للاسـتهلاك إعـداده أو تركيبـه أو صـنعه أو تصـميمه في تـراع لـم إذا –وص الخصـ وجـه وعلـى – معيبا

 إلـى للتنبيـه أو الضـرر وقـوع لمنـع الكافيـة الحيطـة اسـتعماله طريقـه أو ضـهعر طريقـه أو تعبئتـه أو حفظة

 .  "وقوعه احتمال
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علــى بشــأن حمايــة المســتهلك  ٢٠١٨لســنة  ١٨١في المادة الثالثة من القــانون رقــم 

بصــفته التــزام عــام يقــع علــى عــاتق كــل التــزام المنــتج أو المــورد بضــمان الســلامة 

 .)١(منهما

ى التــزام يقــع علــ"وعلى ذلك يمكننــا تعريــف الالتــزام بضــمان الســلامة بأنــه:     

يكون مصــدراً عاتق المنتج أو المورد بأن تكون منتجاته خالية من أي عيب أو خلل 

 . "للخطر بالنسبة للأشخاص أو الأموال 

 ثاني�: أهمية الالتزام بضمان السلامة:

لقد ترتب علــى التطــور التقنــي والتكنولــوجي ، والــذي صــاحبه تطــور عمليــات 

ا كــان يعــرف بــالنموذج المبســط للســلعة إنتاج السلع والخدمات الغذائية ، اختفاء م

التي غالب� ما كانت تتكون مــن بعــض المــواد الطبيعيــة أو الخامــات الأوليــة ، وكــذا 

اختفاء شــخص المقــاول المنــتج أو المــورد وحلــول المصــانع والشــركات الكــبرى 

محله ، والتــي اســتخدمت الأنظمــة الكهربائيــة والمــواد الكيماويــة ، وهــذه الأنظمــة 

واد وإن كانت قــد أدت إلــى رفاهيــة الإنســان ، غيــر أنهــا في المقابــل لــذلك وتلك الم

  عرضت صحة وسلامة جسده لخطر كبير .

كذلك فإن ما تشهده الأسواق المحلية والدوليــة في العصــر الحــديث مــن غــزارة 

ـــة المعروضـــة ، وذلـــك بســـبب حـــرص  ـــرة في المنتجـــات والخـــدمات الغذائي كبي

                                                      

يلتزم المورد بقواعد  " ٢٠١٨لسنة  ١٨١من قانون حماية المستهلك المصري رقم  ٣وفق� لنص المادة  )١(

اسية المصـرية ، الصحة والسلامة ومعايير الجودة وضمانها للمستهلك في منتجاته وفق� للمواصفات القي

  . "أو وفق� للمواصفات الدولية المعتمدة في مصر في حال عدم وجودها 
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المــوردين علــى الاســتحواذ علــى أعلــى نســب مــن المقــاولين ســواءً المنتجــين أو 

ــادية  ــتهلك الاقتص ــالح المس ــام بمص ــوق دون الاهتم ــة في الس ــات المطروح المبيع

والصحية ، مع زيادة معدلات الاستهلاك دون اكتراث أو عدم وعي من المســتهلك 

،  )١(تداول على صحته وسلامة جســدهبخطورة هذه السلع والخدمات المطروحة لل

عنه تعاظم أهمية وضع سياسة شاملة لحمايــة المســتهلكين والاعــتراف وهو ما نتج 

بمسؤولية المنتج والمورد عن الأضرار التي تسببها منتجاتهم الغذائية المعيبــة ، مــع 

مراعاة كافة الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية ، خاصة في ظــل ســيطرة الشــركات 

ــتلا ــى الســوق ، واخ ــبرى عل ــرفين والمؤسســات الاقتصــادية الك ــين ط ــوازن ب ل الت

،  والآخــر ضــعيف وهــو المســتهلك  أحدهما قوي وهو المقاول المنــتج أو المــورد

 .                  )٢(المستورد  أو

لذا فقد اعترف المشرع الفرنسي منــذ البدايــة بمســؤولية المحترفــين عــن ســلامة 

ها من خلال ، حيث قام بصياغة قواعدها هذه المسؤولية وترسيخ مبادئ )٣(المنتجات

ربطه لمسؤولية المنتج بالقواعد التقليدية للمسؤولية المدنية العقدية إذا كان المنتج 

قد ألحق ضرراً بالمستهلك ، وبالقواعد التقليدية للمسؤولية المدنيــة التقصــيرية إذا 

بعــد أن أصــبحت مســؤولية المحــترف كان المنتج قد ألحــق ضــرراً بــالغير ، خاصــة 

العيوب الخفية غير كافية لتوفير الحماية اللازمة للمســتهلك ، المنتج عن ضمان  أو

وهو ما ظهر بصورة جلية مع ظهور السلع والمنتجات المعقدة والخطيرة والتي يتم 

                                                      

د. عمر محمد عبد الباقي ، الحماية العقدية للمستهلك ، دراسـة مقارنـة بـين الشـريعة والقـانون ، منشـأة  )١(

  . ٢، ص  ٢٠٠٤المعارف ، الإسكندرية ، 
(2) Jean Calais-auloy et Frank steinmetz, droit de la consom- mation,7 édition dalloz, paris, 2006, p.2 
(3) Jean Calais-auloy et Frank steinmetz, droit de la consom- mation, op. cit, p.29 
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حاطــة بهــا ، مما يصعب على المســتهلك الإ )١(إنتاجها بمهارة عالية وتقنيات متطورة

قليلــي الخــبرة بهــذا  التعامــل معهــا خاصــة عنــدما يكــون شخصــ� عاديــ� أو مــن أو

المجال ، كما هو الشأن بالنسبة للأغذية المهندسة وراثي� ، حيث أصبحت القواعد 

، في الوقت الــذي  )٢(التقليدية السابقة لا تحمى سوى مصالح المستهلك الاقتصادية

يحتاج فيه المستهلك إلى حمايته من الأضرار التي تســببها هــذه المنتجــات ، والتــي 

 . )٣(أو تمس بسلامته الجسديةقد تضر بصحته 

لذلك فقد حاول القضاء الفرنسي تبني وسيلة أخرى أكثر فاعلية وملائمة لفكــرة 

المسؤولية والتعويض ، ألا وهي الاعــتراف بأهميــة وجــود التــزام خــاص يقــع علــى 

 .   )٤(عاتق المقاول المنتج أو المورد وهو الالتزام بضمان السلامة

 للالتزام بضمان السلامة: ثالث�: الأساس القانوني 

أن أســاس التــزام المقــاول المنــتج أو المــورد بضــمان ســلامة  "يرى بعض الفقه 

المنتجات قبل صدور قانون مسؤولية المنتج كان مشتق� من فكــرة ضــمان العيــوب 

المســتهلك ) علــى المــدين المتســبب الخفية ، وعليه فان رجوع الــدائن المتضــرر ( 

حيــث اعتمــد ،  )٥(مورد ) كان بدعوى ضمان العيوب الخفيــةالمقاول المنتج أو ال (

                                                      

  . ٩، ص  ٢٠٠٨د. فدوى قهوجي ، ضمان عيوب المبيع فقه� وقضاءً ، دار الكتب القانونية ، القاهرة ،  )١(

  . ٤٤محمد عبد الباقي ، المرجع السابق ، ص  د. عمر )٢(
(3) Frédéric Jérôme pansier et Robert wintgen, cinquante commentaire d’arrêts en droit 

des obligations, ellipses, paris,  2000, p. 227 
  وما بعدها . ١ص انظر في تطور الالتزام بضمان السلامة : د. شروق عباس فاضل ، المرجع السابق ،  )٤(

د. مرتضى جمعة عاشور ، ضمان السلامة وأساسه القانوني ، بحث منشور في مجلة الملتقى ، تصدر عن  )٥(

  . ١٠١مؤسسة أفاق للدراسات والأبحاث القانونية ، العراق ، ص 
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هذا الاتجاه على تفسير اتجاه القضاء الذي شبه المنتج والبــائع بــالمحترف ، وعلــى 

وجود الالتزام بالسلامة في عقد البيع بين البائع الذي يعلم بعيوب المبيع والمشتري 

فرنسا . أي أنه يجب  على كل الذي لا يعلمها ، وهو افتراض تبناه الفقه والقضاء في 

يتحقــق  بائع أو منتج محترف أو من في حكمه إزالــة العيــوب مــن المنتجــات ، حتــى

الأمان وتتحقق السلامة التي يتوقعها المستهلك أو المشتري في المنتج المبيــع عنــد 

 استعماله له .

عــة وقد انتقد هذا الاتجاه بــأن ظهــور الالتــزام بضــمان الســلامة ، كــان نتيجــة طبي

للقصور الذي شاب قواعد ضمان العيــوب الخفيــة ، وعــدم كفايتهــا في بلــوغ الغايــة 

 . )١(المرجوة في حماية المستهلك

لــذا فقــد اتجــه الفقــه والقضــاء وخاصــة في فرنســا إلــى الاعــتراف باســتقلال هــذا 

الالتزام بضمان السلامة عن قواعد العيوب الخفية . وقد كانت أول نقطة تحــول في 

اء الفرنسي ترجع إلى واقعة مفادها ( أن ســيدة قامــت بشــراء جهــاز تلفــاز إطار القض

وبعد ستة أشهر من تاريخ الشراء تخللتها عدة إصلاحات قامت بها الشركة البائعة ، 

ــر الخبيــر ســبب  انفجــر هــذا الجهــاز وأحــدث حريقــ� في شــقتها ، ولــم يحــدد تقري

حكــم الــذي قــرر مســؤولية الانفجــار ، إلا أنــه تــم رفــض الطعــن بالاســتئناف ضــد ال

المنتج على أساس أنه بالرغم من عدم تحديد ســبب الحريــق إلا أنــه مــن الثابــت أن 

ــة  الكارثــة قــد بــدأت في الجهــاز نتيجــة خلــل مفــاجئ في أحــد المكونــات الكهربائي

                                                      

 النهضـة دار ، طبعـة بـدون ، " مقارنة دراسة " البيع عقد في السلامة بضمان د. علي سيد حسن ، الالتزام )١(

  . ٦، ص  ١٩٩٠،  القاهرة ، العربية
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والالكترونية في صندوق الجهاز ، وترتب على ذلك حــرارة غيــر عاديــة انبعثــت مــن 

محيط شديد القابلية للاشتعال ، كمــا أن المنــتج بالإضــافة الجهاز متبوعة بلهيب في 

إلى ذلك لم يقم الدليل على أن هذا الخلل أو العيب كــان يرجــع إلــى الإصــلاحات 

 التي أجرتها الشـركة البائعة بالجهاز، أو إلى الخطأ في الاستعمـال ).

يــد فالمشترية رفعت دعواها على أساس قواعد الضمان إلا أن المحكمــة لــم تتق

بهذه القواعد حيث لم تتطلب إقامة الدليل على وجود العيب بل سمحت باستنتاجه 

من ظــروف الــدعوى ، ولــم تســمح للشــركة للمنتجــة بــالتخلص مــن المســؤولية إلا 

بإقامة الدليل على السبب الأجنبي ، مما حدا بالفقه إلــى القــول بــان هــذا الحكــم لا 

للالتــزام بضــمان الســلامة وهــو التــزام يقــع يعد تطبيق� لقواعد الضمان ، بــل تأكيــداً 

 .)١(على عاتق البائع المهني ومستقل عن الالتزام بالضمان

وقد أصدرت محكمة النقض الفرنسية في هذا الإطار عدة أحكام حديثة مماثلة ، 

مما يدل على أن القضاء الفرنسي قد تخطى نطاق ضمان العيوب الخفية إلى نطــاق 

عامــة . وأنــه لــم يســتند في أحكامــه إلــى القواعــد الخاصــة المسؤولية العقدية بصــفة 

بفكرة ضمان العيوب الخفية ، وإنما استند إلى نصــوص المســؤولية العقديــة بصــفة 

عامــة . ممــا يعتــبر اتجاهــ� للوصــول إلــى دعــائم الالتــزام بضــمان الســلامة بصــورة 

                                                      

للمزيــد مــن التفاصــيل ينظــر: د. شــروق عبــاس فاضــل ، التطــور التــاريخي للالتــزام بضــمان الســلامة ،  )١(

المرجع السـابق ، د. حسـن عبـد الباسـط جميعـي ، مسـؤولية المنـتج عـن الأضـرار التـي تسـببها منتجاتـه 

،  "دراسة مقارنـة  "سيد حسن ، الالتزام بضمان السلامة في عقد البيع  المعيبة ، المرجع السابق ، د. على

المرجـع الســابق ، د. علــي فتــاك ، تـأثير المنافســة علــى ســلامة المنتـوج ، المرجــع الســابق ، وغيرهــا مــن 

  المراجع والأبحاث القانونية .
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 . )١(مستقلة عن الالتزام بضمان العيوب الخفية

 :م بضمان السلامةرابع�: شروط الالتزا

يشــترط في التــزام المقــاول المنــتج أو المــورد ومــن في حكمهمــا بضــمان ســلامة 

 المنتج الغذائي ما يلي:  

 أن يكون المنتج أو المورد ومن في حكمهما محترف مهني�:) ١(

والغاية من هذا الشرط هو أن يتعامــل المســتهلك مــع شــخص تتــوفر لديــه خــبرة 

د المهنــة ، وبالتــالي فــإذا أخــل بهــذه الثقــة كــان عليــه أن ودراية كافية بأصــول وقواعــ

 المهنــي يراعــي أن الطبيعــي مــن كان  يتحمل المسؤولية عن هذا الإخلال ، ومن ثم

هــذه المهنــة ، إلا إذا كــان ملمــ� أو محيطــ�  ممارســة علــى يقــدم فــلا ، الاعتبــار هــذا

مارســتها علــى أكمــل بالأصول والقواعد العلمية والخبرات الفنية التي تمكنه مــن م

 . )٢(وجه 

فســواء ســمى المتعاقــد في مجــال عقــود التوريــد أو الاســتهلاك  ،وعلى أية حــال 

 ،وهــو عمومــ� يطلــق علــى التــاجر  ،بــالمحترف أو المهنــي ، فهــو مصــطلح نســبى 

 ،فمن الممكن أن يكون عضواً ممارس� لمهنة حــرة مــثلاً  ،وأحيان� لا يكون كذلك 

 . )٣(طبيعي� أو معنوي� وأحيان� يكون شخص�

                                                      

(1) Civ . 1er, 4 avr . 1991: Bull. Civ. 1, n. 131 
  . avr . 1998: Bull. Civ. 1, n. 158 . 1er, 28 Civ                                                                           كذلك: 

د. أنسام عوني رشيد ، حماية المستهلك من الأضرار التي تحدثها السلع والخـدمات ، بحـث منشـور في  )٢(

 السـنة ، ٢٥ العـدد ، الحكمـة بيـت ، النهـرين معـةجا ، السياسـية العلـوم كليـة ، مجلة الدراسات القانونية

   .١٠٥ ص ، ٢٠١٠

(3)  Le Tourneau (P.) ، Droit de la responsabitié et des contrats، Dalloz،1998، p.498.     
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كــل  "حيث يُعرف بأنــه هــو:  ،ولقد تعددت تعريفات الفقه للمحترف أو المهني 

 ،والانتظــام  شخص طبيعي أو معنوي يقوم بممارسة نشاط مــا علــى ســبيل الاعتيــاد

الشــخص الــذي يتركــز  ". كما عُرف بأنــه:  )١("كالإنتاج والتوزيع وتقديم الخدمات 

بحيــث يعتمــد علــى هــذا النشــاط في اكتســاب  ،د معينة وتنفيذها نشاطه في إبرام عقو

 . )٢("مورد رزقه 

 ،لكونها أغفلت جوهر فكرة الاحتراف  ،ولقد تعرضت التعريفات السابقة للنقد 

وإنمــا يقــوم علــى درجــة  ،والــذي لا يقــوم فقــط علــى اعتيــاد ممارســة نشــاط معــين 

الشــخص مــن اعتيــاده ممارســة  التــي يكتســبها ،ومرتبة الخبرة والدراية والتخصص 

 . )٣(وهو ما يسمو به في النهاية إلى مصاف المحترفين ،هذا النشاط 

فقد عرف المشرع المصــري المهنــي أو المحــترف في  ،وعلى صعيد التشريعات 

تحــت مســمى ( المــورد ) ، حيــث  ٢٠١٨لســنة  ١٨١قانون حماية المســتهلك رقــم 

� أو صناعي� أو مهني� أو حرفي� يقدم كل شخص يمارس نشاط� تجاري "عرفه بأنه: 

توردها ، أو يصــدرها أو يبيعهــا خدمة للمستهلك ، أو ينــتج ســلعة أو يصــنعها أو يســ

يؤجرها أو يعرضها أو يتداولها أو يوزعها أو يسوقها ، وذلك بهدف تقديمها إلى  أو

ذلــك المســتهلك أو التعامــل أو التعاقــد معــه عليهــا بــأي طريقــة  مــن الطــرق بمــا في 

  . )٤("الوسائل الإلكترونية وغيرها من الوسائل التقنية الحديثة 

                                                      

(1) Picod (Y.) et Davo (H.)، Droit de la consommation، 2éme éd.، Dalloz، 2010، p.25.      

(2) Le Tourneau (P.)، Les obligations professionnelles،Mélanges Louis Boyer،1996، n. 9.  
د. معتز نزيه محمد الصادق المهدي ، المتعاقـد المحـترف ( مفهومـه ، التزاماتـه ، ومسـئوليته ) ، دراسـة  )٣(

 .  ١٣، ص  ٢٠٠٩مقارنة ، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع ، القاهرة ، 

 بشأن حماية المستهلك .  ٢٠١٨لسنة  ١٨١القانون المصري رقم  من ١/٥مادة  )٤(
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ترف في قــانون التجــارة الجديــد كمــا عــرف المشــرع المصــري المهنــي أو المحــ

 ٦٧/٣تحــت مســمى المنــتج أو المــوزع ، وذلــك في المــادة  ١٩٩٩لســنة  ١٧ رقــم

عدها في هيئتها صانع السلعة التي أ "المنتج"يقصد بلفظ  -والتي نصت على أنه: ( أ

النهائية التي عرضت بها في التداول ، سواءً أكانت جميع الأجزاء التــي تتركــب منهــا 

تــابعي  السلعة من صنعه أم استعان بأجزاء من صنع الغيــر ، ولا ينصــرف اللفــظ إلــى

مســتورد الســلعة للاتجــار فيهــا وتــاجر  "المــوزع  "ويقصــد بلفــظ   -. ب"المنــتج 

عها في السوق المحلية على تجار التجزئة ولو قام في الوقت الجملة الذي يقوم بتوزي

 .  )١(نفسه بعمليات بيع بالتجزئة ، كم يشمل اللفظ تاجر التجزئة...)

حيــث أن اســتخدم  ،ننتقد هذه التعريفات للمهني أو المحترف  ونحن من جانبنا

ــتج أو المــوزع  -لفــظ  ــورد أو المن ــيقتصــر  -الم ــة المــوردين أو المنتج ــى فئ ين عل

دون غيرهم من أصحاب المهن والحــرف الأخــرى  ،الموزعين المحترفين فقط  أو

لذا فإننا نناشد المشرع المصري الابتعاد عــن  ،كالمقاول والمتعهد والبائع والتاجر 

 صياغة التعريفات تارك� ذلك لاجتهاد الفقه والقضاء . 

للمهنــي  لــم يضــع تعريفــ� معينــ�وقــد أحســن المشــرع الفرنســي صــنع� عنــدما 

ويــبرر ذلــك أن  ،المحترف في هذا المجال ، وذلك لكي يعطي مرونة في التطبيــق  أو

ــات الحساســة والتــي قــد ــة التعريــف مــن العلمي ــؤدي إلــى ظهــور مصــاعب  عملي ت

 –يكون حلها معتمداً على اختبارات أو تحلــيلات أو طــرق تتجــاوز  ،مشكلات  أو

 كــان إذا لمــا تبعــ� ، وتتزايــد لمشــكلاتا هذه وتختلف ، ذاته القانون نطاق -أحيان�

                                                      

  . ١٩٩٩لسنة  ١٧من قانون التجارة المصري الجديد رقم  ٦٧/٣مادة  )١(
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وذلك  ،الشأن هو ( المحترف ) أو المتعاقد الآخر ( المستهلك )  صاحب المتعاقد

 .  )١(أثناء تطبيق أحكام قوانين الاستهلاك 

 "أنه يمكن تعريف المهني أو المحترف في مجال تداول المنتجات بأنــه: ونرى: 

م أشياء أو ســلع بصــورة دوريــة ومنتظمــة كل شخص طبيعي أو اعتباري يلتزم بتسلي

 . "لشخص آخر خلال مدة زمنية محددة ، نظير حصوله على مقابل 

فــإن المحــترف هــو كــل شــخص يتعاقــد أثنــاء مباشــرته  ،وفي ضوء هذا التعريــف 

دون النظر إلى طبيعتها ( تجارية أو صناعية أو زراعية ) ، ولــو عــن  ،لمهنته المعتادة 

الحديثة ، ما دام قــد تــوافر لديــه المعلومــات والبيانــات التــي طريق وسائل الاتصال 

تسمح له بالتعاقد عن بينة ودرايــة . الأمــر الــذي يعنــي أنــه لــيس بحاجــة إلــى حمايــة 

 خاصة على غرار المستهلك .

وعلى ذلك فإن المهني أو المحترف يتمتع بثلاثة عناصر تمكنه من التفوق علــى 

 ،على معرفة العناصر المختلفة المكونــه لمنتجاتــه  أولها: القدرة الفنية ،المستهلك 

أو للخدمة التي يقدمها . وثانيها: القدرة القانونية والتــي يكتســبها تلقائيــ� مــن واقــع 

خبرته بهذا النوع من التجارة أو الصناعة . وآخرها: القدرة  الاقتصادية ؛ حيث هناك 

محلاً للاحتكار القــانوني  -من الناحية العملية -بعض الأنشطة أو المجالات تكون 

ولا شــك بــأن هــذا القــدرات تمكــن المحــترف مــن فــرض إرادتــه علــى  ،أو الفعلــي 

غير أن المعيار المميز للشخص المهني أو المحترف يظل دائمــ� هــو  . )٢(المستهلك

                                                      

 -د. حمد االله محمـد حمـد االله ، حمايـة المسـتهلك في مواجهـة الشـروط التعسـفية في عقـود الاسـتهلاك  )١(

  . ٣٦، ص ١٩٩٧درية ، دراسة مقارنة ، دار الفكر الجامعي ، الإسكن
(2) Gridel (J.P.)، Remarques de principe sur l'application de l'article 35 de la loi n. 78- 23 du 10 

Janvier 1978 relatif à la prohibition des clauses  abusives، Dalloz، 1984، chron.، p. 153 
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الاعتياد والاستمرار في ممارسة النشــاط بحيــث يظهــر أمــام المتعــاملين معــه بمظهــر 

. هــذا فضــلاً عــن الغــرض مــن العمــل كمعيــار لتصــنيف فاعلــه في الدرايــة والكفــاءة 

فــالمحترف هــو الــذي يتصــرف  ،مجموعة المحترفين أو في مجموعــة المســتهلكين 

من أجل حاجات مهنية كأن يستأجر محلاً لتجارته أو يشتري منقولات بقصد بيعهــا 

 أو بعد تهيئتها في صورة أخرى ...الخ .

 : جسدية أو المالية للمستهلك:) وجود خطر يهدد السلامة ال٢(

لقد أدى تطور استخدام التكنولوجيا الحديثة ، والتزايد المضطرد في تطبيقاتها في 

مجال الإنتاج ، وخاصة الإنتاج الغذائي ، إلى ظهور أمراض خطيرة تهدد جسم 

الإنسان كالأورام السرطانية وتلف أجهزة المناعة وتشوه الأجنة والعقم وغيرها من 

، كما  )١(ض التي تنشأ عن تناول المنتجات الغذائية المحورة وراثي� أو المعيبةالأمرا

إن عملية تداول هذه المنتجات لم تكن بهذا الشكل الذي نراه اليوم ، حيث لم يعد 

المقاول المنتج أو المورد للسلعة يبيع منتجاته بشكل مباشر للمستهلكين ، وإنما 

  . ص أو جهات أخرى متعددةأصبح يتكفل بالبيع والتوزيع أشخا

كذلك وفي ظل استخدام تقنيات الإنتاج الحديثة وبسبب تعقد المنتجات 

المباعة فإنه لا يمكن نفي الخطورة التي تهدد السلامة الجسدية للمستهلك ، غير 

أنه في العقود التي اعترف فيها المشرع بوجود ضمان السلامة تتضاءل خطورة هذه 

التي لا  سان ، بالمقارنة مع الأخطار والأضرار في العقودالمنتجات على جسم الإن

                                                      

دراسـة تحليليـة مقارنـة ،  -الناجمـة عـن التلـوث الغـذائي د. إسماعيل نامق حسين ، المسؤولية المدنيـة )١(

، كليـة الحقـوق والعلـوم السياسـية ، جامعـة محمـد ٢٠١٨، لسـنة ١١بحث منشور بمجلة المفكر، العدد

  . ١٦خيضر بسكرة ، الجزائر ، ص 
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. )١(يوجد بها ضمان السلامة الجسدية والتي أصبحت تهدد مجموعة كبيرة من البشر

بضمان سلامة لقيام التزام المقاول المنتج أو المورد وعلى ذلك فإنه يشترط 

 . سدية للمستهلكالمبيعة وجود خطر يهدد السلامة الج والمواد الغذائية المنتجات

ن الالتزام بضمان السلامة هنا لم يعد يقتصر على سلامة الأشخاص ، بل أبيد 

، حيث أن تعبير( سلامة الأشخاص والأموال ) أصبح  أصبح يشمل سلامة الأموال

في مجال المسؤولية عن فعل المنتجات   هو التعبير الشائع والذي يستخدمه القضاء

ما ورد في نصوص القوانين ، ومن ذلك نص المادة  وخير دليل على ذلك . المعيبة

، ونص المادة ١٩٨٥يوليو  ٢٤ في الصادر ٣٨٤/٨٥ رقم من التوجيه الأوروبي ٩

ضرار التي يمكن المطالبة الأ لنوع تحديدهما حيث من فرنسي مدني  ١٣٨٦/٢

بالتعويض عنها ، وتشمل الأضرار الماسة بالأشخاص وكذا الأضرار الماسة 

سية في حكمها الصادر في وهذا ما أكدته محكمة النقض الفرن بالأموال .

، فقد أكدت على أن المنتجات المباعة يجب أن لا تشكل خطر  ١٩٩٥يناير١٧

  .)٢(الأموالسواءً على الأشخاص أو 

                                                      

  . ٧٨د. عامر قاسم أحمد القيسي ، المرجع السابق ، ص  )١(
(2) Cass. civ. 17 janv. 1995، D. 1995. 350، not  jourdain، r.t.d.civ 1996. 634. 

فالخبز المسموم الذي يقوم رب الأسـرة بشـرائه لـن يـودي بحياتـه فقـط بـل يـودي بحيـاة عائلتـه وكـل مـن  -

يتناول منه ، كذلك الخضـروات والفواكـه التـي تـم رشـها بمبيـدات كيماويـة أو بمـواد معدلـة وراثيـا ، ففـي 

رار وزاري يسـمح بتسـويق ثلاثـة أنـواع مـن حبـوب الـذرة المسـتنبطة باسـتخدام واقعه اتصل النزاع فيها بقـ

أساليب الهندسة الوراثية ( معدلة وراثي� ) ، قرر مجلـس الدولـة الفرنسـي وقـف تنفيـذ القـرار الإداري لمـا 

، كـذلك د. حسـن عبـد الـرحمن  C.E. 25/9/1998 يصاحب هذه المواد من مخاطر ماسة بالصحة العامة .

، مدى التزام المنتج بضمان السلامة في مواجهة مخاطر التطور العلمي ، دار النهضة العربيـة للنشـر قدوس 

              . ٨والتوزيع ، القاهرة ، بدون تاريخ ، ص 
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  المطلب الثاني
  التزام المقاول بالإعلام 

وأساسه نتناول في هذا المطلب تعريف الالتزام بالإعلام ، ثم نبين شروطه ، 

     :القانوني ، وذلك في فرعين على التوالي

 تعريف الالتزام بالإعلام ، وشروطه .الفرع الأول: 

 الأساس القانوني للالتزام بالإعلام .الفرع الثاني: 

  الالتزام بالإعلام قبل صدور قانون مسؤولية المنتج .أولاً: 

  منتج .الالتزام بالإعلام بعد صدور قانون مسؤولية الثاني�: 

  الفرع الأول 
  تعريف الالتزام بالإعلام وشروطه

 أولا: تعريف الالتزام بالإعلام:

ــزام  تعــددت الألفــاظ التــي اســتخدمها فقهــاء القــانون للدلالــة علــى معنــى الالت

،  )١(بــالإعلام ، وتباينــت آراؤهــم في ذلــك ، ومــن هــذه الألفــاظ الإدلاء بالبيانــات

 .  )٤(لإفصاح، وا )٣(، والإفضاء )٢(والإخبار 

وبشكل عــام يــرتبط تعريــف الالتــزام بــالإعلام في الاصــطلاح القــانوني بالمعرفــة 

                                                      

د. نزيه محمد الصادق المهدي ، الالتزام قبل التعاقد بالإدلاء بالبيانات وتطبيقاته في بعض العقود ، دار  )١(

  . ٥٥، ص  ١٩٨٢عربية ، القاهرة ، النهضة ال

 .   ٢٢د. محمد شكري سرور ، مسؤولية المنتج ، المرجع السابق ، ص  )٢(

، كذلك: د. سعيد  ١١٥د. عامر قاسم القيسي ، الحماية القانونية للمستهلك ، المرجع السابق ، ص )٣(

، ١٩٩هضة العربية ، القاهرة ، ر النسعد عبد السلام ، الالتزام بالإفضاء في العقود ، الطبعة الأولى ، دا

  . ٢٨ص

 .   ١٨٥د. حسن عبد الباسط ، المرجع السابق ، ص  )٤(
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ــي  ــورد ) ، الت ــتج أو الم ــاول المن ــائع المحــترف ( المق ــدى الب ــوافرة ل والخــبرة المت

تراكمت لديه بمضي مدة طويلة من الزمن ، الأمر الذي يؤدي إلى اخــتلاف كبيــر في 

ــه جهــة المشــتري علــم والمعرفــة في مواميــزان ال ( المســتهلك ) ، الــذي يفــترض في

الجهل بمخاطر السلعة التي يشتريها ، وكذلك يرتبط بالنظرة إلى الغاية من أداء هذا 

 . )١(الالتزام ، وتكوين رضاء حر ومستنير لدى المشتري ( المستهلك)

ن التزام المقاول المنتج أو المورد للمواد الغذائية بالإعلام يعد من إوحيث 

لالتزامات دائمة التواجد في التعاقد ، أي موجود في المرحلتين السابقة واللاحقة ا

على التعاقد ، فوفق� لوجوده في المرحلة السابقة على التعاقد عرفه بعض الفقهاء 

التزام سابق على التعاقد يتعلق بالتزام أحد المتعاقدين ، بأن يقدم للمتعاقد "بأنه: 

بيانات اللازمة لإيجاد رضاء سليم كامل متنور على علم الأخر عند تكوين العقد ال

بكافة تفصيلات العقد ، وذلك بسبب ظروف واعتبارات معينة قد ترجع إلى طبيعة 

 ". بينما عرفه البعض الآخر بأنه:  )٢("هذا العقد أو صفة أحد طرفيه أو طبيعة محله

الاستهلاك ، ويتعلق  التزام عام يغطي المرحلة السابقة على التعاقد في جميع عقود

يجاد رضا حر وسليم لدى بالإدلاء بكافة المعلومات والبيانات اللازمة لا 

 .  )٣("المستهلك

أما في المرحلة اللاحقة على التعاقد فقد ذهب بعض الفقه إلى إن الالتزام 

                                                      

  . ٧٩د. عمر محمد عبد الباقي ، الحماية العقدية للمستهلك ، المرجع السابق ، ص  )١(

  . ١٥د. نزيه محمد الصادق المهدي ، المرجع السابق ، ص  )٢(

ــي  )٣( ــد الباســط جميع ــن عب ــتهلك الحمايــة الخاصــة لد. حس ــود ، حمايــة المس رضــاء المســتهلك في عق

  . ٩٦، ص  ١٩٩٦، بدون طبعة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  الاستهلاك
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البوح للمشتري ( المستهلك ) بما يجعله على  "بالإعلام في معناه العام يتمثل في: 

ن عيوب المبيع ، وإدراك لخصائصه بحيث يكون محل التزامه مزدوج� بينة م

فيشمل الإعلام عن وضع المبيع الذي يتفرع عن ضمان عيوبه ،  والإعلام عن 

خصائص المبيع وقوامه إبلاغ المشتري ( المستهلك ) بما يجب أن يفعله لحسن 

 . )١("استعماله وتجنب مخاطرة 

نتج أو مورد الأغذية بإعلام المستهلك يجب وعلى ذلك فإن التزام المقاول م

أن يكون بمفهومه العام أي ما قبل التعاقد وما بعده . فمثلاً بالنسبة للأغذية 

المهندسة وراثي� يلتزم المنتج أو المورد بوضع بطاقة بيانات عليها وعلى 

 مكونات في تدخل التي  الإضافات ومكسبات الطعم للكائنات الحية المهندسة

مهندسة في  مه عن وجود كائنات حيةإعلا ينبغي المستهلك إن أساس على ، الغذاء

الطعام أو في العناصر الداخلة فيه ، ويضاف إلى ذلك الإعلام عن مخاطر هذه 

الأغذية فيما إذا انتهت مدة استعمالها أو صلاحيتها ، تجنبا للاستخدام الخاطئ 

  . )٢(لها

ريف الالتزام بالإعلام ، فقد جاءت أما عن موقف التشريعات المقارنة من تع

المجموعة المدنية الفرنسية خالية من تعريف هذا الالتزام ، حيث أن واضعي 

التقنين المدني الفرنسي لم يقيموا مسؤولية المنتج إلا في الحالات التي تتعلق 

                                                      

د. محمود جمال الدين زكي ، مشكلات المسؤولية المدنية ، مطبعة جامعة القاهرة ، بدون طبعة ، بدون  )١(

  . ٤٤٢تاريخ ، ص 

عنتر عبد الرحمن ، أثر اتفاقية التريبس على التنوع البيولوجي ، الطبعة الأولى ، دار د. عبد الرحيم  )٢(

  .٢٢١، ص  ٢٠٠٩الفكر العربي ، الإسكندرية ، 
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بضمان العيب الخفي ، بمعنى إن هذا الالتزام لا يوجد بشأنه نص خاص في القانون 

 .  )١(الفرنسي ، وإنما هو من خلق القضاء المدني

وكما هو الحال في القانون المدني الفرنسي لــم يعــرف القــانون المــدني المصــري 

بأنــه لا توجــد نصــوص قانونيــة  )٢(الالتزام بالإعلام ، فيرى جانب من الفقه المصري

يجــد تــنظم الالتــزام بــالإعلام في إطــار نظريــة متكاملــة وشــاملة ، وأن هــذا الالتــزام 

ــة ــن الني ــدأ حس ــدمتها مب ــانون وفي مق ــة للق ــادئ العام ــه في المب ــذا  )٣(أساس ، إلا أن ه

الاتجاه تعرض إلــى النقــد كمــا ســنرى لاحقــا عنــد بحثنــا للاتجاهــات الفقهيــة التــي 

 قيلت في الأساس القانوني للالتزام بالأعلام .

 ثاني�: شروط الالتزام بالإعلام: 

بــالإعلام بالمعلومــات الضــرورية منــتج أو المــورد يتعين لقيام التزام المقــاول ال

 عمومــــ� والجوهريـــة ، لتبصــــير وتنــــوير إرادة مشـــتري أو مســــتهلك المنتجــــات

: علــم أولهمــا ، معــ� شــرطان يتــوافر أن ، الغذائيــة والمــواد المنتجــات وخصوصــ�

ثانيهمــا: جهــل المشــتري  . المقــاول المنــتج أو المــورد بالمعلومــات الضــرورية

 :لك بالمعلومات الضروريةالمسته أو

 ) علم المقاول المنتج أو المورد بالمعلومات الضرورية:١(

يشترط لقيام الالتــزام بــالإعلام أن يكــون المــدين ( المقــاول المنــتج أو المــورد) 

                                                      

  .١٥٩د. سالم محمد رديعان العزاوي ، المرجع السابق ،  ص  )١(

الحلبي القانونية ، بيروت  د. عبد المنعم موسى إبراهيم ، حماية المستهلك ، الطبعة الأولى ، منشورات )٢(

  . ٧، ص  ٢٠٠٧، لبنان ، 

يجب تنفيذ العقد طبق� لما اشتمل  "مدني مصري  ١٤٨/١مدني فرنسي ، وتقابلها المادة   ١١٣٥المادة  )٣(

  . "عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية 
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بهذا الالتزام على علم بالمعلومات والبيانــات الجوهريــة ، فضــلاً عــن علمــه بمــدى 

عاقد الآخر الدائن ( المشتري أو المستهلك ) ، تأثير هذه المعلومات على رضا المت

لكن في إطار عقود الاستهلاك فان هذا الالتزام لا يقتصر على المعلومات والبيانات 

المعلومــات التــي مــن التي يعلمها المقــاول المنــتج أو المــورد ، وإنمــا يشــمل أيضــا 

ج أو المورد المفروض عليه أن يكون على علم بها ، وهذا يتطلب من المقاول المنت

أن يقوم بنفسه بالاستعلام عن هذه جميع المعلومات والبيانات لغــرض الإدلاء بهــا 

للمستهلك أو المشتري ، وهــذا مــا يســميه الــبعض ( الالتــزام بالاســتعلام مــن أجــل 

 . )١(الإعلام )

 ) جهل المستهلك بالمعلومات الضرورية:٢( 

المنتج أو مورد الأغذية  لا يكفي لقيام الالتزام بالإعلام ، علم المقاول

بالمعلومات والبيانات الجوهرية المتصلة بالعقد ، وإنما يجب أن يكون 

المشتري المستهلك جاهلاً بهذه المعلومات جهلاً مشروع� ومبرراً ، وذلك لكي 

يجب ألا يتذرع المستهلك بالجهل ، بأي حالة ليلقي على المنتج الالتزام 

لال به ، من خلال اتخاذه موقف� سلبيا وحرصا بالإعلام ويحمله مسؤولية الإخ

 على تحقيق الاستقرار في المعاملات .

وترجع أهمية هذا الشرط إلى أن الأصل في التعاقد هو أن يسعى كل طرف     

إلى الحصول على المعلومات اللازمة لإبرام العقد ، وأن يبذل جهداً معقولاً 

. أما إذا كان المستهلك أو المشتري  )٢(للاستعلام عنها بنفسه أو بوسائله الخاصة

                                                      

  . ٢٤٦د. نزيه محمد الصادق المهدي ، المرجع السابق ، ص  )١(

  ٤٧، ص  ١٩٩٠سهير منتصر ، الالتزام بالتبصير ، بدون طبعة ، دار النهضة العربية ، القاهرة  ، د.  )٢(
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نطاق التزام المقاول  مهني� من نفس تخصص المقاول أو البائع المحترف فإن

 . )١(بالإعلام يكون محدوداً ، وبالتالي قد يكون سبب� لتخفيف مسؤوليته
  الفرع الثا�

  الأساس القانو� للالتزام بالإعلام 

الأســاس القــانوني لالتــزام المقــاول  اختلــف الفقــه الفرنســي والمصــري حــول   

المنتج أو مورد الأغذية بــالإعلام ســواءً في مرحلــة مــا قبــل صــدور قــانون مســؤولية 

ــن هــاتين  ــة م ــل مرحل ــدوره ، وســوف نتنــاول ك ــد ص ــا بع ــة م ــتج أو في مرحل المن

 المرحلتين على النحو التالي:  

 (أ) الالتزام بالإعلام قبل صدور قانون مسؤولية المنتج:

سعى القضاء الفرنسي وقبل صدور قانون مســؤولية المنــتج الفرنســي عــام  لقد

، إلــى الرجــوع إلــى القواعــد العامــة في القــانون المــدني الفرنســي لتأســيس  ١٩٩٨

التزام المقاول أو المنتج بالإعلام ، واختلف الفقهاء في ذلك وكان خلافهــم علــى 

 النحو الآتي:

لمنتج أو البائع المهني بأعلام المشتري ويرى أنصاره أن التزام االرأي الأول: 

تعمال المبيع والتحذير من أو المستهلك بالمعلومات الخاصة بطريقة اس

، ما هو إلا جزء من التزامه بضمان  العيوب الخفية على أساس إن   مخاطره

الالتزام الأخير لا يقف عند حد تسليم الشيء خالي� من العيوب ، وإنما يتسع 

 .)٢(نها تنفيذ العقد بطريقة صحيحةأتزامات التي من شليشمل كافة الال

                                                      

  . ١٢١د. عامر قاسم أحمد القيسي ، المرجع السابق ، ص  )١(
(2) CROUN (G) ; de la  garantie des vices a la garantie des risqué. Note sur cass . comm. 

25 nov، 1963  



  ٢/٢ الجزء الرابع     –العدد الرابع والثلاثون 

٩٨٢ 

ساس أن التزام المقاول المنتج على أ، إلا إن هذا الرأي تعرض للانتقاد 

البائع المحترف بالإعلام يختلف عن التزامه بضمان العيوب الخفية ، سواءً   أو

 حيث المصدر أم من حيث النطاق .  أكان من

بضمان العيوب الخفية ورد النص عليه في فمن حيث المصدر فإن الالتزام 

،  ٤٤٧من القانون المدني الفرنسي والتي تقابلها المواد   ١٦٤٩،  ١٦٤١المواد 

، كما أن هذا الالتزام هو التزام جديد ابتدعه  )١(من القانون المدني المصري ٤٥٥

لنطاق أما من حيث ا . )٢(القضاء مفسراً به إرادة الأطراف في ضوء القواعد العامة

فان الالتزام بالإعلام أكثر اتساع� من الالتزام بضمان العيوب الخفية لأنه يفرض 

على المنتج أو البائع المحترف ، ولو كان الشيء خالي� من العيوب ، وهذا ما 

 . )٣(يؤكد استقلال كل منهما عن الأخر

                                                      

يكون البائع ملزما بالضمان إذا لم يتوافر في المبيع وقت التسليم الصفات  -١"مدني مصري: ٤٤٧دة ما )١(

التي كفل للمشترى وجودها فيه ، أو إذا كان المبيع وقت التسليم عيب ينقص من قيمته أو نفعه بحسب 

أو الغرض الذي أعد بيعة الشيء الغاية المقصودة مستفادة مما هو مبين في العقد أو مما هو ظاهر من ط

ومع ذلك لا يضمن البائع العيوب التي  -٢، ويضمن البائع هذا العيب ولو لم يكن عالما بوجوده .  له

كان المشترى يعرفها وقت البيع ، أو كان يستطيع أن يتبينها بنفسه لو أنه فحص المبيع بعناية الرجل 

المبيع من هذا العيب أو اثبت أن البائع قد تعمد  العادي ، إلا إذا أثبت المشترى أن البائع قد أكد له خلو

إذا ضمن البائع صلاحية المبيع للعمل في مدة  "مدني مصري: ٤٥٥. مادة "إخفاء العيب غش� منه 

معلومة ثم ظهر خلل في المبيع ، فعلى المشترى أن يخطر البائع بهذا الخلل في مدة شهر من ظهوره وأن 

  . "ن هذا الإخطار...يرفع الدعوى في مدة ستة شهور م

 .١٦٦د. سالم محمد رديعان العزاوي ، المرجع السابق ، ص  )٢(

  وما بعدها . ١٠١د. علي سيد حسن ، الالتزام بضمان السلامة في عقد البيع ، المرجع السابق ، ص  )٣(
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النية  في  ويرى أنصاره أن الالتزام بالإعلام يستند إلى مبدأ حسنالرأي الثاني: 

من القانون المدني  ١١٣٤تنفيذ العقود ، الذي تقرره الفقرة الثالثة من المادة 

من القانون المدني المصري ، والتي تنص  ١٤٨/١الفرنسي والتي تقابلها المادة 

يجب تنفيذ العقد طبق� لما أشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه  "على أنه: 

من القانون المدني  ١١٣٤قرة الثالثة من المادة . وقد كانت الف "حسن النية 

الفقه  من أنصار  الفرنسي محل نظر وتفسير من الفقه الفرنسي ، حيث يرى بعض

هذا الاتجاه ، إنها تنطوي على واجب الأمانة والثقة بين المتعاقدين ، ويرى 

جانب آخر إنها تنطوي على واجب التعاون والاشتراك الذي يتطلب أن يقوم كل 

 تعاقد بإبلاغ الآخر بمضمون العقد والأمور التي تهمه معرفتها لتنفيذه .م

يرى أنصار هذا الرأي إن هذا المبدأ يوجب على البائع أو المقاول ..  وأخيراً 

المحترف الإعلام للمشتري أو المستهلك بكافة المعلومات والبيانات المتعلقة 

 .  )١(باستعمال الشيء والتحذير من مخاطره

ررت محكمة النقض الفرنسية في العديد من قراراتها مسؤولية البائع وقد ق

من  ١١٣٤لإخلاله بواجب الإعلام للمشتري أو المستهلك استناداً للمادة 

 . )٢(القانون المدني الفرنسي 

وذهب أنصار هذا الرأي إلى إن الالتزام بالإعلام يستند إلى عقد  الرأي الثالث:

                                                      

ين القانون الالتزام بالإفضاء بالصفة الخطرة للشيء المبيع ( دراسة مقارنة ب :حمد سعد أحمدي د.  )١(

  . ١١١، ص  ١٩٩٨المدني والفقه الإسلامي ) ، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ، 
(2) Bull. Civ. 1982. 1 No 362 . 

  . ١١١حمدي أحمد سعد ، المرجع السابق ،  ص د. نقلاً عن:   -
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باره من مستلزماته وفق� للقانون والعرف والعدالة ، وذلك البيع أو عقد التوريد باعت

 ١٤٨/٢من القانون المدني الفرنسي والتي تقابلها المادة  ١١٣٥بمقتضى المادة 

لا يقتصر العقد على إلزام  "من القانون المدني المصري التي تنص على أنه: 

فق� للقانون والعرف المتعاقد بما ورد فيه ولكن يتناول أيض� ما هو من مستلزماته و

 . "والعدالة بحسب طبيعة الالتزام 

وهذا الرأي هو ما ذهب القضاء الفرنسي في العديد من أحكامه التي منها ما 

قضت به الدائرة المدنية الأولى لمحكمة النقض الفرنسية في حكمها الصادر بتاريخ 

صابة والقاضي بمسؤولية صانع مادة مقاومة للطفيليات عن إ ١٤/١٢/١٩٨٢

مزارع عند استعماله لهذه المادة بعجز دائم في عينيه من جراء تطاير ذرات هذه 

المادة إليها ، حيث قررت المحكمة عدم كفاية التحذيرات التي قام بها الصانع عن 

خطورة هذه المادة ، إذ أنه اكتفى بالتوجيه بعدم ملامستها للجلد ولم يوضح 

النقض على محكمة الاستئناف التي كانت  خطورتها على العينين ، وعابت محكمة

 مدن فرنسي .  ١١٣٥قد قضت بعدم مسؤولية الصانع لأنها لم تأخذ بنص المادة 

 كذلك ما قضت به الدائرة المدنية الأولى لمحكمة النقض الفرنسية في حكمها

 ١١٣٥وفق� لما تقضي به المادة  "والمتضمن أنه:  ٦/٧/١٩٨٩الصادر بتاريخ 

المدني إن العقود لا تقتصر على إلزام المتعاقد بما ورد فيها صراحة، من القانون 

ولكنها تتناول ما هو من مستلزماته وفق� للقانون والعرف والعدالة حسب طبيعة 

الالتزام ذاته ، لذا فإن الصانع المنتج يجب أن يدلي بكافة المعلومات والبيانات 

ات والبيانات المتعلقة بالتحذير من الضرورية المتعلقة باستعماله، وخاصة المعلوم

 . )١(خطورته

                                                      

 المرجع السابق .  )١(
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فإن أساس التزام المقاول منتج أو مورد الأغذية بالإعلام قبل  وعلى ذلك

 صدور قانون مسؤولية المنتج في فرنسا كان ينقسم إلى جانبين:

، � للالتزام بضمان العيوب الخفيةيكون فيه الالتزام بالإعلام التزام� تابع الأول:

لا يمكن للمضرور من السلع والمنتجات الاستفادة منه ، وذلك بسبب وبذلك 

اختلاف كلا الالتزامين من حيث المصدر والنطاق من جهة ، ومن جهة أخرى قد 

ج لا يوجد في السلع والمنتجات عيب ، ولكن حصل إخلال في التزام المنت

لإعلام تابع لضمان ، فكيف يتم معالجة مثل هذه الأمور إذا كان الالتزام با  بالإعلام

 العيوب الخفية . 

ويكون فيه الالتزام بالإعلام التزام� مستقلاً ، وحيث  أنه  أما الجانب الثاني:

وجد أساسه في نصوص قانونية في التشريعات المقارنة ، كما سبق وأن رأينا ، إلا أنه 

ستفيد منه فقط يجب الإشارة إلى إن هذا الالتزام وفي ضوء هذا الأساس القانوني ، ي

المتعاقد المضرور من السلع والمنتجات المعيبة ولا يستفاد منه الغير ، وهذا ما 

تجنبه قانون مسؤولية المنتج والذي صدر بعد ذلك في فرنسا بناء على التوجيه 

، والذي على أثره اضطر المشرع  ١٩٨٥يوليو  ٢٤في  ٣٨٤/٨٥رقم الأوروبي 

من القانون المدني الفرنسي بالقانون  ١٣٨٦مادة بتعديل ال الفرنسي إلى أن يتدخل

، حيث أصبحت هذه المادة تحتوي على ثماني عشرة  ١٩٩٨مارس  ١٩الصادر في 

 فقرة خاصة بتنظيم مسؤولية المنتج . 

 (ب) الالتزام بالإعلام بعد صدور قانون مسؤولية المنتج:

البــائع المحــترف  إلى أن التــزام المقــاول المنــتج أو )١(ذهب بعض الفقه الفرنسي

                                                      

لامة في العقود ، الطبعة الأولى ،  دار الفكر الجامعي ، د. عبد القادر إقصاصي ، الالتزام بضمان الس )١(

  . ٤٦٤، ص  ٢٠١٠الإسكندرية ، 
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يمكــن  ١٩٩٨بإعلام المشتري المستهلك بعد صدور قانون مســؤولية المنــتج عــام 

، ذلك لأن متطلبات تحقيــق ســلامة  "الالتزام بضمان السلامة  "أن يجد أساسه في 

المستهلك توجب على البائع لــيس فقــط تســليم منتجــات ومــواد غذائيــة للمشــتري 

ه أيضا إحاطته علم� بما ينطــوي عليــه المبيــع خالية من كل عيب ، وإنما توجب علي

 من أخطار ، ولفت نظره إلى الاحتياطات الواجب اتخاذها لتجنبها. 

، حيث يرى بعض الفقهاء أن واجب )١(وهذا الرأي يؤيده جانب كبير من الفقه

الإعلام يتمثل في وجود هذا الالتزام الخاص الذي كشف عنه القضاء والمسمى 

لسلامة بين البائعين المحترفين والمشترين ، كما أن الالتزام الالتزام بضمان ا

بالإعلام يبدو واضح� عندما يتخذ صورة التحذير حيث يكون وسيلة أيض� 

 لضمان السلامة .

، والذي يرى أن أول خطوة لضمان  )٢(ويؤكد هذا المعنى جانب آخر من الفقه

د بخطورة الشيء محل العقد السلامة هي الإعلام للمتعاقد الأخر عند إبرام العق

 الذي يهدد سلامته .

الجهاز  "وتطبيق� لهذا الرأي قضت إحدى محاكم الاستئناف الفرنسية بأن:     

محل النزاع لم يكن مشوب� بأي عيب خفي يجعله غير صالح للاستعمال الذي 

إذ أغفلت تعيين الطريقة المثلى لاستعماله ،  خصص له ، إلا إن شركة سنترافونت

وتوضيح ما يمثله إحكام ربط الوعاء الزجاجي على دعامته اللولبية من أهمية 

                                                      

الصناعية المعيبة ( دراسة د. جابر محجوب علي ، ضمان سلامة المستهلك من أضرار المنتجات  )١(

  وما بعدها . ٢٦٨، دار النهضة العربية، القاهرة، بدون تاريخ ، ص مقارنة)

  .٩١الصادق المهدي ، المرجع السابق ، ص  د. نزيه محمد )٢(
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لسلامة المستعملين ، وما يجب اتخاذه من احتياطات في حالة عدم انتظام 

انحراف هذا الوعاء فأنها تكون بذلك ، قد أخلت بالالتزام بالسلامة المتولد   أو

قوع الحادث ، حتى ولو كان من العقد ، وارتكبت خطأ يعد هو السبب المباشر لو

المضرور الذي لم يخبر كما ينبغي قد وضع يده بلا حذر على هذا الوعاء دون أن 

 . )١("يتنبه إلى ضرورة فصل التيار الكهربائي

علام على الالتزام بضمان نستنتج أن تأسيس الالتزام بالإ..  ومما تقدم

ى ضمان السلامة عندما يتخذ ، لا يقدح في كون الالتزام بالإعلام يهدف إل السلامة

صورة التحذير من المخاطر . فالسلامة كما تتحقق بتسليم البائع للمشتري مبيع 

خال من العيوب تتحقق أيض� بتبصير البائع للمشتري وإحاطته علم� بكافة 

المعلومات المتعلقة بالخطورة الكامنة في المبيع ، وبما يجب عليه اتخاذه من 

 ع تعرضه لأي خطر قد ينجم عنه .الحيطة اللازمة لمن

 موقف المشرع المصري:

 سبق وأن رأينا أن المشرع المصري في قانونه المــدني لــم يــنظم مســؤولية المنــتج

بالمشــرع الفرنســي ، والــذي قــام بتنظــيم هــذه المســؤولية في القــانون المــدني أســوة 

عي ، ولكــن المشــرع المصــري حــاول ســد هــذا الفــراغ التشــري ١٩٨٨الفرنسي عــام 

لســنة  ١٧بإصــدار قــانون خــاص بمســؤولية المنــتج في قــانون التجــارة الجديــد رقــم 

، لذا لم نرى أي موقف للفقه أو القضاء المصــري في تأســيس التــزام المنــتج  ١٩٩٩

مــن قــانون  ٦٧/١بالإعلام على التزامه بضمان السلامة والذي نصــت عليــه المــادة 

يسال منتج السلعة وموزعها قبل  ": التجارة المصري الجديد ، والتي تنص على أنه

                                                      

(1) C. d’app. Douai 4 juin 1954، P. 708. 

) ، أشار إلى ذلك: د. علي سيد حسن ،   Douaiهذا الحكم صدر من محكمة الاستئناف الفرنسية ( -

        .١٠٣الالتزام بضمان السلامة ، المرجع السابق ، ص 
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من يلحقه ضرر بدني أو مادي يحدثه المنتج إذا أثبت هــذا الشــخص أن الضــرر نشــأ 

 . سواءً كان المضرور هو المتعاقد أو كان من الغير . "بسبب عيب في المنتج 

أنه كان من الأفضل أن يتأثر المشرع المصري على الأقل بموقف الفقه  ونرى:

نسي ، حيث كان بإمكانه أن يؤسس الالتزام بالإعلام على الالتزام والقضاء الفر

من قانون التجارة . بحيث يجد هذا  ٦٧/١بضمان السلامة المقرر في المادة 

  الالتزام أساسه في تلك المادة .

لذلك ندعو المشرع المدني المصري الحالي إلى معالجة هذا الفراغ التشريعي 

من قانون مسؤولية المنتج الواردة بالقانون  ١٣٨٦/١من خلال تبني نص المادة 

، والدالة على التزام المقاول المنتج أو المورد  ١٩٩٨عام المدني الفرنسي الصادر 

للأغذية بضمان السلامة ، والتي يمكن أن تكون أساس� قانوني� سليم� لالتزامه 

لوقت ، والتي بالإعلام ، بحيث يستفيد منه المضرور المتعاقد والغير في ذات ا

يكون المنتج مسؤولاً عن الأضرار التي تسببها منتجاته المعيبة  "تنص على أن: 

 .  )١("ء ارتبط بعقد مع المضرور أو لا سوا

يلتزم المورد بإعلام المستهلك  "من القانون السابق على أن:  ٤مادة وتنص ال

تج وثمنه بجميع البيانات الجوهرية عن المنتجات ، وعلى الأخص مصدر المن

وصفاته وخصائصه الأساسية ، وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا 

 .  "القانون بحسب طبيعة المنتج 

                                                      

الفراغ التشريعي السابق بالنص على التزام المنتج أو المورد لقد حاول المشرع المصري معالجة  )١(

، وفي  ٢٠١٨لسنة  ١٨١من قانون حماية المستهلك رقم  ٧ - ٤بالإعلام كالتزام مستقل في المواد 

اعتقادنا أن هذا الاتجاه قد جانبه الصواب حيث لن يستفيد من هذا الالتزام سوى المضرور المتعاقد 

تطيع الغير المطالبة بحقه في التعويض إذا ما لحقه ضرر جراء الإخلال بهذا وحده ، وبالتالي لن يس

 الالتزام . 
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  المبحث الثاني
  دعوى المسؤولیة والتعویض عنھا 

توافرت أركان المسؤولية المدنية سواءً التقليدية أو الحديثة لمقاولي إنتاج إذا     

ية والمتمثلة في الخطأ ( العيب في المنتج ) ، والضرر ، وعلاقــة وتوريد المواد الغذائ

السببية بينهما ، فإنه ينشأ للمشتري المستهلك بصفته الشــخص المضــرور الحــق في 

التعــويض بقــوة القــانون عــن الضــرر الــذي أصــابه جــراء فعــل المنتجــات أو المــواد 

يعــه علــى المقــاول ، ســواءً الغذائية المعيبة ، وهذا ما هو إلا الجزاء الــذي يتعــين توق

أكان هو المنتج أو المورد ، بصفته الشخص المسؤول عــن تعــويض الأضــرار التــي 

وذلــك نتيجــة لإخلالــه بأحــد لحقت بضحايا المنتجات أو المواد الغذائية المعيبة ، 

 التزاماته المفروضة عليه كالتزامه بضمان السلامة أو الالتزام بالإعلام .

ويض موجــود في القــانون الخــاص بالكائنــات المهندســة وســواءً أكــان حــق التعــ

وراثي� ، أم في قانون مسؤولية المنتج ، أم في قانون حماية المستهلك في الــدول التــي 

غير أن هذا الحق في التعويض يمارســه المســتهلك المضــرور عــن  تم تنظيمها فيها .

 طريق الدعوى المدنية .

   وعلى ذلك نقسم هذا المبحث إلى مطلبين:

 : دعوى المسؤولية المدنية ، وذلك في ثلاثة فروع: المطلب الأول

 الفرع الأول: تعريف الدعوى المدنية وخصائصها .

 شروط قبول الدعوى المدنية .  :الفرع الثاني

  إجراءات رفع الدعوى المدنية ومدة تقادمها . :الفرع الثالث

 مسة فروع:  التعويض جزاء المسؤولية ، وذلك في خ المطلب الثاني:
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 تعريف التعويض .  :الفرع الأول    

 الوقت الذي ينشأ فيه الحق في التعويض ووقت تقديره . :الفرع الثاني    

 طرق تقدير التعويض وكيفية تقدير مداه .  :الفرع الثالث    

 مدى جواز الجمع بين التعويض وتأمين المسؤولية . :الفرع الرابع    

 روط المعدلة لأحكام المسؤولية . الش الفرع الخامس:    

  المطلب الأول
  دعوى المسؤولية المدنية

لقد أعطى المشرع المصري الحالي الحق للمشتري أو المستهلك المضــرور في 

رفع الدعاوى القضائية عن كل مــا مــن شــأنه الإخــلال بحقوقــه أو تقييــدها ، وذلــك 

ؤولية المدنيــة علــى ، ومنهــا لا شــك رفــع دعــوى المســ)١(بــإجراءات ســريعة وميســرة

المقــاول المنــتج أو المــورد المســؤول عــن إنتــاج أو بيــع أو توريــد المــواد الغذائيــة 

 .المعيبة 

لذا فإن الأمــر يقتضــي منــا أن نتنــاول في هــذا المطلــب تعريــف الــدعوى المدنيــة 

ــين إجــراءات رفعهــا ومــدة وخصائصــها ، ثــم نتحــدث عــن شــروط قبولهــا ، ثــم  نب

 ثة فروع على التوالي:، وذلك في ثلا  تقادمها

  الفرع الأول
  تعريف الدعوى المدنية وخصائصها

 أولاً: تعريف الدعوى المدنية: 

سلطة الالتجاء إلى القضاء "يعرف بعض الفقه المصري الدعوى المدنية بأنها: 

                                                      

 م . ٢٠١٨لسنة  ١٨١من قانون حماية المستهلك المصري رقم  ٦فقرة  ٢مادة  )١(
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بغية الحصول على تقرير حق أو لحماية هذا الحق ، أي أنها الوسيلة التي رسمها 

. كما عرفها البعض الآخر بأنها:  )١("لحماية هذا الحق  القانون لتقرير حق أو

وسيلة قانونية لحماية الحق مفادها تخويل صاحب الحق مكنة الالتجاء إلى "

 .  )٢("لحصول على حقه أو لضمان احترامهالقضاء ل

السلطة المقررة لصاحب الحق في المطالبة "وعرفها الفقه الفرنسي بأنها: 

ء أي شخص يعتدي على هذا الحق أو ينازعه فيه فهي إذن قضائي� بحماية حقه إزا

الحق المقرر لكل إنسان بمراجعة السلطة القضائية للحصول على حق مجحود 

 .  )٣("مغتصب  وأ

 ثاني�: خصائص الدعوى المدنية:

تتميز الدعوى المدنية باعتبارها وسيلة لتقرير الحقوق وحمايتها ببعض 

 وهذه الخصائص هي: الخصائص أو السمات الأساسية ، 

أنها وسيلة قانونية بمقتضاها يمارس الشخص حقه الطبيعي في اللجوء إلى  )١( 

 لتقرير حقه أو لحماية هذا الحق من التعدي عليه .القضاء ، 

أنها وسيلة اختياريــة ، فلصــاحب الحــق مطلــق الحريــة في اللجــوء إلــى القضــاء  )٢( 

أن هــذه الحريــة مقيــدة بعــدم تعســف عدم اللجوء إليه للمطالبة بحقــه ، إلا  أو

                                                      

المستشار/ محمد أحمد عابدين ، الدعوى المدنية في مرحلتيها الابتدائية والاستئنافية ، الطبعة الأولى ،  )١(

  .١٣، ص  ٢٠٠٠نشأة المعارف ، الإسكندرية ، م

د. محمد الأزهـر ، الـدعوى المدنيـة ، الطبعـة الأولـى ، دار النشـر المغربيـة ، الـدار البيضـاء ، المغـرب ،  )٢(

  .١٧، ص  ٢٠١٠

  . ١٧أشار إليه د. محمد الأزهر ، المرجع السابق ، ص  )٣(
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 الشخص في استعمالها بقصد الكيد بخصمه ، وإلا تعرض للمسؤولية .

أنها حق يمكن التنازل عنه ، فتنقضي الدعوى بالتنازل عنها مع بقاء الحق  )٣( 

 قائم� . 

أنها حق يمكن حوالته وانتقاله من شخص إلى آخر ، يستوي أن يكون انتقال  )٤( 

 خلف العام أو الخلف الخاص أو بسبب الحوالة .الحق إلى ال

أنها حق ينقضي بالتقادم ، فيجب رفع الدعوى خلال مدة محددة وإلا سقط  )٥( 

 .  )١(الحق في رفعها بانقضاء المدة بالتقادم

  الفرع الثا�     
  شروط قبول الدعوى المدنية

ى هنــاك عــدة شــروط موضــوعية وشــكلية اشــترطها المشــرع لقبــول رفــع دعــو

المسؤولية المدنية بصفة عامة ، وبصفة خاصــة بالنســبة لمقــاولي توريــد المنتجــات 

 : والمواد الغذائية ، سواءً كان المقاول هو المنتج أو متعهد التوريد

 أولاً: الشروط الموضوعية ( شرط الصفة أو المصلحة ): 

ط إن شرط الصفة أو المصلحة يعتبر من الشروط الموضوعية العامة التي اشتر

المشرع توافرها في المدعي ، حتى يمكنه رفع دعواه المدنية أمام المحكمة ضد 

المدعى عليه ، وهذا الشرط يعتبر من النظام العام في كافة الدعاوي المدنية ، وفق� 

المستبدلة  ١٩٦٨لسنة  ١٣لنص المادة الثالثة من قانون المرافعات المصري رقم 

                                                      

رها في حمايـة المسـتهلك ، رسـالة ماجسـتير ، كليـة الحقـوق قنطرة سارة ، المسؤولية المدنية للمنتج وأث )١(

 –والعلــوم السياســية ، فــرع القــانون الخــاص ، تخصــص قــانون الأعمــال ، جامعــة محمــد لمــين دبــاغين 

  . بعدها وما ٦٩ ص ، ٢٠١٧ – ٢٠١٦ ، الجزائر – ٢ سطيف
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من تلقاء ذاتها في أي حالة ضي به المحكمة تق، و ١٩٩٦لسنة  ٨١بالقانون رقم 

 .  )٢(عليه أحكام محكمة النقض المصرية ، وهذا ما استقرت )١(تكون عليها الدعوى

وعلى ذلك فإنه يشرط في دعوى المسؤولية المدنية لمقاولي توريد المنتجات 

والمواد الغذائية المعيبة أن يكون المدعي ذو صفة أو مصلحة حتى يمكنه رفع 

 المدعي صفة أن غير ،)  خدمة متلقي – مستورد – مستهلك –عوى ( مشتري الد

 المفهوم أو بالمظهر المدعين أمام يظهر من كل على تسري الدعوى هذه في عليه

وذلك من منطلق توفير  ،  )٣()عهد مت – موزع – مورد –منتج  - مقاول  ( الواسع

المدعى   المسؤولين أو ث تتسع أمامه قاعدةأقصى درجات الحماية للمدعي ، بحي

عليهم الذين يحق له الرجوع عليهم بالتعويض ، إذا ما أصابه ضرر ناتج عن فعل 

 . )٤(المنتجات والمواد الغذائية المطلقة في التداول

لسنة  ١٨١قانون حماية المستهلك المصري رقم ت المادة الأولى من وقد عرف

                                                      

 ١٩٩٦لسـنة  ٨١لقانون رقم المستبدلة با ١٩٦٨لسنة  ١٣من قانون المرافعات المصري  ٣تنص المادة  )١(

لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استناداً لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخـر، "على أنه: 

لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشـرة وقائمـة يقرهـا القـانون... وتقضـي المحكمـة مـن تلقـاء 

  ."نفسها ، في أي حالة تكون عليها الدعوى...

، كـذلك:  ١١/٦/٢٠١٣ق، جلسـة  ٧٣، لسنة  ٨٦٦نظر: حكم محكمة النقض المصرية ، الطعن رقم ا )٢(

 ١٣/٦/٢٠١١ق ، جلسة  ٦٩، لسنة  ٤١٤٧الطعن رقم 

لم تتضمن تشريعات القوانين المقارنة الخاصة بالكائنات المهندسة وراثي� تعريف� معينـ� للمنـتج ، غيـر  )٣(

 أن بعـد الواسـع بمفهومـه المنـتج عرف١٩٩٨ ولية المنتج الصادر عامأن المشرع الفرنسي في قانون مسؤ

  بمفهومه الواسع . ٢٠١٢ عام قرطاجنة لبرتوكول التكميلي البرتوكول من) د( فقرة ٢ المادة أيض� عرفته

 دار ، " مقارنـة دراسـة" المعيبـة منتجاتـه مضار د. سامي محمد عبد الصادق ، مسؤولية منتج الدواء عن )٤(

   ١٣٦ ص ، ٢٠٠٢ ، القاهرة ، والتوزيع للنشر العربية ضةالنه



  ٢/٢ الجزء الرابع     –العدد الرابع والثلاثون 

٩٩٤ 

 المنتجات أحد إليه يقدم اعتباري أو طبيعي شخص كل "المستهلك بأنه:  ٢٠١٨

التعامل  يجري   أو التجارية غير أو الحرفية غير أو المهنية غير حاجاته لإشباع

كل شخص يمارس  "كما عرفت المورد بأنه:  . "التعاقد معه بهذا الخصوص   أو

نشاطا تجاري� أو صناعي� أو مهني� أو حرفي� يقدم خدمة للمستهلك ، أو ينتج سلعة 

يؤجرها أو يعرضها أو يتداولها يستوردها  أو يصدرها أو يبيعها أو  أو يصنعها أو

يوزعها أو يسوقها ، وذلك بهدف تقديمها إلى المستهلك أو التعامل أو التعاقد   أو

معه عليها بأي طريقة من الطرق بما في ذلك الوسائل الإلكترونية وغيرها من 

 . "الوسائل التقنية الحديثة 

قوم بالإعلان عن سلعة أو خدمة كل شخص ي ": كما عرفت المعلن بأنه

ي وسيلة من الوسائل الإعلامية الترويج لها بذاته أو بواسطة غيره باستخدام أ  أو

ويعد معلن� طالب الإعلان والوسيط  .الإعلانية ، بما في ذلك الوسائل الرقمية   أو

واصفات الإعلاني والوكالة الإعلانية ووسيلة الإعلان ، وذلك كله وفق� للم

 . )١("القياسية المصرية الخاصة باشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات 

لا ترفع دعوى المسؤولية المدنية على مقاولي توريد  وبناء على ما تقدم:

المنتجات والمواد الغذائية المعيبة إلا من ذي صفة على ذي صفة ، وهذا ما يسمى 

 بأطراف الدعوى بالمعنى الواسع وهم:

وهو المضرور من المنتج الغذائي المعيب سواءً في جسمه أو ماله  المدعي:

                                                      

ــادة ( )١( ــر الم ــم ١انظ ــري رق ــتهلك المص ــة المس ــانون حماي ــات) ، ق ــاب الأول ( التعريف ــنة  ١٨١) ، الب لس

٢٠١٨.  
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 ) .  الخ...  خدمة متلقي – مستورد – مستهلك –على اختلاف مسمياته: ( مشتري

كل شخص أضير من المنتج المعيب المعروض  "وقد عرفه بعض الفقه بأنه: 

ذلك مشتري يستوي في  . )١("أو المتضرر من أضرار المنتجات المعيبة  للتداول

المنتجات مباشرة أو المشتري الأخير أو مستأجرها ، أو أي شخص تصيبه 

المنتجات بالضرر لاستعماله لها ، أو لمجرد تواجده في حيز وجوده ، ولو لم يقصد 

اقتنائها أو استعمالها ، وأن المساواة بين المضرورين ، لم تقف عند حد هدم 

ر من الغير ، بل أيضا يتم استبعاد التمييز التمييز بين المضرور المتعاقد والمضرو

 . )٢(بين المضرور المهني والمضرور غير المهني

ولكن على الرغم من إن المشرع الفرنسي قد سمح للمضرور التمسك 

لتعاقدية كونه مهني� محترف� بالمسؤولية الموضوعية ، بغض النظر عن صفته ا

أوجدت من أجله هذه المسؤولية غير محترف� ، فإنه قيد ذلك بالغرض الذي   أو

الاستثنائية، أي بمعنى أخر أن المضرور إذا تملك المنتجات بغرض استخدامها في 

أغراض تجارته أو مهنته ، أو كان قد استعملها فعلاً في هذه الأغراض ، وفي ضوء ما 

، بالإضافة إلى خبرته ، فانه يتساوى في القدرة والخبرة  يحقق مصلحته الاقتصادية

   . )٣(المنتج مع

المنتج نفسه أو متعهد التوريد وهو المقاول ، سواءً كان هو  المدعى عليه:

                                                      

  . ١٠د. حسن عبد الباسط جميعي ، حماية المستهلك ، المرجع السابق ، ص  )١(

  . ٤٦٩ - ٤٦٨سابق ، ص د. عبد القادر اقصاصي ، المرجع ال )٢(

  وما بعدها . ٢٣٣د. حسن عبد الباسط جميعي ، مسؤولية المنتج ، المرجع السابق ، ص  )٣(
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٩٩٦ 

الموزع ، والذي تسببت منتجاته ومواده الغذائية المعيبة في إلحاق الضرر   أو

بالمدعي المشتري أو المستهلك ، فإذا كان شخص� طبيعي� رفعت عليه الدعوى 

ن قاصراً لم يبلغ السن القانوني فترفع الدعوى على بذاته ، وإذا انعدمت أهليته أو كا

 الولي أو الوصي أو من ينوب عنه قانون� . 

أما إذا كان المدعى عليه شخص� اعتباري� أو معنوي� فترفع الدعوى على وكيله 

القانوني ، وإذا كان المدعى عليه مفلس� فللمدعى المضرور أن يرفع الدعوى على 

وكيل التفليسة، وإذا تعدد المدعى عليهم المسئولون عن  ما يسمى بالسنديك أو

عيوب المنتجات الغذائية دفعوا التعويض بالتضامن فيما بينهم ، ويكون الأمر 

كذلك في عدة حالات هي: أن يكون المنتج الغذائي مكون من عدة أجزاء وقامت 

بالتزاماته  المسؤولية في مواجهة أكثر من واحد منهم ، أو إذا أخل أكثر من متدخل

المرتبطة بالسلامة ، أو إذا كان الإخلال بالتزام السلامة يشكل سلوك� إجرامي� 

 .          )١(طبق� للنصوص القانونية ذات الصلة

 ثاني�: الشروط الشكلية ( الاختصاص النوعي والمحلي ): 

 ) الاختصاص النوعي: ١(

عامة ترتبط بأكثر من  مما لاشك فيه أن منازعات الاستهلاك الغذائي بصفة

محكمة في النظام القضائي ، وهذه المنازعات لا تثور بين مستهلك ومهني معين 

فقط ، بل قد تثور بين المستهلك كشخص طبيعي والمنتج أو المورد كشخص 

اعتباري أو معنوي عام ( كجمعية تعاونية استهلاكية أو شركة تصنيع أغذية 

                                                      

  وما بعدها . ٥٠٣د. علي فتاك ، المرجع السابق ، ص  )١(
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ضروات إلى أخر ذلك من قطاعات الإنتاج محفوظة ، أو مجزر لحوم أو مزرعة خ

الغذائي التابعة للوزارات والهيئات والمرافق العامة في الدولة ) بل نجد أن هناك 

بعض من منازعات المستهلك تخضع للقضاء الإداري ، كما لو كان تضرر 

المستهلك ناتج عن نشاط جهة الإدارة بصفتها ذات سلطة عامة ، ونرى أن من 

ك أن يقيم دعواه أمام المحكمة الجنائية حتى يستطيع أن يحصل مصلحة المستهل

على مساعدة الادعاء العام في الأمور المتعلقة بالإثبات ، كما يمكن أن يقيم 

المستهلك دعواه للمطالبة بالتعويض أمام المحكمة المدنية ، وفي حالة المخالفة 

أمام المحكمة المدنية م دعواه العقابية يكون أمام المستهلك خيارين إما أن يقي

 .)١(الجنائية  أو

 ) الاختصاص المحلي: ٢(

 :ينقسم الاختصاص المحلى بالنسبة لمنازعات الاستهلاك الغذائي إلى قسمين

الاختصاص المكاني في حالة المخالفة العقابية ، وهذا النوع ينقسم إلى  الأول:

دعاوى الجنائية ، ثلاثة أنواع: الأول مكان إقامة المتهم وهو الأصل في رفع ال

والثاني مكان وقوع الجريمة ، والثالث مكان القبض على المتهم ، وهذه الأنواع 

الثلاثة متساوية فيما بينها ، فإذا وقعت جريمة الغش في الأغذية في دائرة فإنها 

تختص بنظر الدعوى ، وإذا قُبض على المتهم ( المنتج أو مورد الأغذية المعيبة ) 

بنظر الدعوى حتى ولو كانت الجريمة قد وقعت في مكان آخر ، في دائرة فتختص 

 . وإن تعذر كلاهما فيكون اختصاص القضاء الجنائي لمكان إقامة المتهم 

                                                      

  . ٢٢١د. عامر قاسم أحمد القيسي ، الحماية القانونية للمستهلك ، المرجع السابق ،  ص  )١(
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فهو الاختصاص المحلى في كل إجراءات التقاضي التي لا تتعلق :  أما الثاني

ع الولائي أو النوعي ، وهنا الأصل هو اختصاص المحكمة التي يق بالاختصاص

عى عليه أكثر من موطن أو تعدد  في دائرتها موطن المدّعى عليه ، وإن كان للمدَّ

عى عليهم ، فيكون الاختصاص لإحداها   .المدَّ

وغني عن البيان أنه يجوز للمحاكم المصرية الحكم من تلقاء نفسها بعدم 

دون اختصاصها بنظر الدعوى ، لانتفاء ولايتها ، أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها ، 

أن يكون هناك دفع من الخصوم بذلك ، كما أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة 

لانتفاء ولايتها أو بسبب النوع أو القيمة ، يحق للخصوم الدفع به في أي حالة تكون 

الدفع بعدم  "من قانون المرافعات  ١٠٩عليها الدعوى ، وذلك طبقا لنص المادة 

سبب نوع الدعوى أو قيمتها ، تحكم به اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو ب

 .)١("المحكمة من تلقاء نفسها ، ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى

  الفرع الثالث
  إجراءات رفع الدعوى المدنية ومدة تقادمها

إجراءات رفع دعوى المسؤولية المدنية لمقاولي توريــد المنتجــات  نتناول أولاً:

 نبين مدة تقادم وسقوط هذه الدعوى:  والمواد الغذائية ، ثم

 أولاً: إجراءات رفع دعوى المسؤولية المدنية:

لا تكاد تخرج إجراءات رفع الدعوى المدنية للتعويض عن حوادث الاستهلاك 

الغذائي عن القواعد العامة المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية ، إذا قام 

                                                      

، المرجـع السـابق ،  ى: قنطرة سارة ، المسؤولية المدنية للمنتج وأثرهـا في حمايـة المسـتهلكنفس المعن )١(

  . ٧٤ص
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لمدني ، كما لا تخرج هذه الإجراءات عن الطرف المتضرر برفعها أمام القضاء ا

القواعد العامة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية إذا قام المتضرر 

 برفعها أمام القضاء الجنائي .

وعلى ذلك فإذا أخل المقاول منتج أو مورد المنتجات الغذائية بالتزامه القانوني 

، وكان ذلك مرتبط� بارتكابه لفعل ضار سواءً كان هذا الالتزام عقدي� أم تقصيري� 

يشكل جنحة أو مخالفة مجرمة في قوانين الاستهلاك ، كان للمستهلك المضرور 

عن الضرر أمام القضاء المدني  حق الخيار بين رفع دعواه للمطالبة بالتعويض

القضاء الجنائي . غير أن ما يجرى العمل به عادة هو ارتياد المضرور للقضاء   أو

ي للفصل في دعواه ، من أجل الاستفادة أكبر قدر ممكن من مزايا الترافع أمام الجنائ

 القضاء الجنائي ، فيتبع المضرور في ذلك أحد طريقين:

يكون عن طريق التأسيس المدني ، حيث يفترض أن النيابة العامة لم  الأول:

نائية تباشر الدعوى ، وهنا يستوي رفع الدعوى المدنية الفرعية مع الدعوى الج

 العمومية أو بالتبعية لها .

ويكون عن طريق التأسيس المدني بطريق التدخل ، حيث يفترض أن  الثاني:

دخل المتضرر المدني ( المشتري النيابة العامة قد باشرت الدعوى ، فيت

المستهلك ) في الدعوى بعد إبلاغه برفعها ، ويبقى حقه في هذه الحالة مرتبط�   أو

ئع التي بلغ بها والناتجة عن حادثة الاستهلاك ، فليس له الحق في بالأفعال أو الوقا

 تجاوزها إلى غيرها من الأفعال أو الوقائع الجديدة . 

تبقى الإشارة إلى أن تفضيل المشتري المستهلك المتضرر من عيوب 

المنتجات الغذائية اللجوء إلى المحاكم الجنائية لا يسلبه حقه في ذات الوقت في 
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ى المحاكم المدنية ، باعتبارها صاحبة الاختصاص الأصيل للنظر في اللجوء إل

دعاوى التعويض ، خاصة وأن سلوك الطريق الجنائي قد يكون مغلق� في وجه ذوي 

 .  )١(الحقوق المتضررين من حوادث الاستهلاك الغذائي

 ثاني�: مدة تقادم وسقوط الدعوى:

د المنتجات والمواد الغذائية تتقادم دعوى المسؤولية المدنية لمقاولي توري

المعيبة عن الفعل الضار لهذه المواد بمرور ثلاث سنوات من تاريخ علم 

، ولما كانت مدة الثلاث  )٢(المستهلك المضرور بالضرر والعيب والمسؤول عنه

 مدة كانت   سنوات هي مدة تقادم ، فإنها تقبل الوقف والانقطاع ، ويلاحظ أنه إذا

ا من تاريخ علم المضرور بالضرر والعيب والمسؤول عنه ، إلا حسابه يبدأ التقادم

أنها في كل الأحوال لا يبدأ سريانها قبل عرض المنتج وإطلاقه للتداول ، وهذا ما 

 . )٣(قرره المشرع الفرنسي

وترجع العلة في قصر هذه المدة ، إلى أن إطالة مدة التقادم يتعارض مــع التــوازن 

نـــتج أو المـــورد ومصـــلحة المشـــتري لمقـــاول المالمـــراد تحقيقـــه بـــين مصـــلحة ا

وقد قرر المشرع المصري في قــانون التجــارة الجديــد أن  .)٤(المستهلك المضرور أو

                                                      

 ٧٥: قنطـرة سـارة ، المرجـع السـابق ، ص كـذلك ، ٢٢٨ – ٢٢٦د. قادة شهيدة ، المرجع السـابق ، ص  )١(

 وما بعدها. 

القـانون المـدني الفرنسـي الصـادر عـام ) من قانون مسؤولية المنتج الـواردة ب ١٧ - ١٣٨٦انظر المادة (  )٢(

  .١٩٨٥) من التوجيه الأوروبي الصادر عام ١٠، كذلك المادة ( ١٩٩٨

م ، بـدون د. محمود السيد عبد المعطي خيال ، المسـؤولية عـن فعـل المنتجـات المعيبـة ومخـاطر التقـد )٣(

  . ٤٧، ص  ١٩٩٨، دار النهضة العربية ، القاهرة ، طبعة
(4) D.GHESTIN. art، prec. j.c.p.1998، p148 .      

  . ٢٧٢أشار إلى ذلك: د. حسن عبد الباسط جميعي ، مسؤولية المنتج ، المرجع السابق ، ص -
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تقادم دعــوى المســؤولية عــن المنتجــات المعيبــة يكــون بمضــي ثــلاث ســنوات مــن 

هــذا  .)١(تاريخ علم المستهلك المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسؤول عنــه

المنتجــات والمــواد لمقــاولي توريــد  المســؤولية المدنيــة تقادم دعــوى بالنسبة لمدة

 .الغذائية المعيبة عن الفعل الضار لهذه المواد أو المنتجات 

فقــد وضــع  ، Le delai de permptionأمــا بالنســبة لمــدة ســقوط هــذه الــدعوى 

ــوع مــن  المشــرع الفرنســي مــدة قصــيرة نســبي� لســقوطها ، اســتناداً إلــى أن هــذا الن

لمسؤولية الاستثنائية والمقررة لمصلحة المتضــرر مــن عيــوب المنتجــات الغذائيــة ا

يجب ألا يمتد لفترة طويلة من الزمن ، مراعاة لمصلحة المقاول المنتج أو المورد ، 

 .  )٢(وبهدف تحقيق التوازن بين مصالح جميع أطراف الدعوى

المتعلقــة ضــمن النصــوص القانونيــة وقد تم تحديــد مــدة ســقوط هــذه الــدعوى 

حيث تســقط  ، )٣(نتجات في القانون المدني الفرنسيبمسؤولية المنتج عن عيوب الم

، ورغــم وجــود  )٤(الدعوى بمضي عشر ســنوات مــن تــاريخ عــرض المنــتج للتــداول

ــي تنتهــي مــدة صــلاحيتها ق ــر مــن المنتجــات الت ــل العشــر ســنوات كــالمواد الكثي ب

فرنســي أن يتخــذ موقفــ� حاســم� ، وحيــث أنــه كــان يتعــين علــى المشــرع الالغذائيــة

                                                      

م ، كــذلك: د. رمضــان ١٩٩٩لســنة  ١٧مــن قــانون التجــارة المصــري الجديــد رقــم  ٦٧/٥انظــر المــادة  )١(

 .  ٢٢٨ق ، ص خضر شمس الدين ، مبادئ القانون التجاري ، المرجع الساب

د. فتحي عبد الرحيم عبد االله ، دراسات في المسـؤولية التقصـيرية ( نحـو مسـؤولية موضـوعية ) ، منشـاة  )٢(

  .٢٠١، ص  ٢٠٠٥المعارف ، الإسكندرية ، 

) من قانون مسؤولية المنتج الـواردة بالقـانون المـدني الفرنسـي الصـادر عـام  ١٦ - ١٣٨٦انظر المادة (  )٣(

  .١٩٨٥) من التوجيه الأوروبي الصادر عام ١١لمادة (، كذلك ا١٩٩٨

  .٤٨٩الالتزام بضمان السلامة في العقود ، المرجع السابق ، ص ، د. عبد القادر اقصاصي  )٤(
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بالتحديد الكمي للمهلة الزمنيــة التــي تســقط بهــا الــدعوى ، إلا أن هــذه المــدة تبــدو 

معقولة لتوسطها المدد الأخرى ، خاصــة وأن المشــرع الفرنســي قــد وضــع تاريخــ� 

 موضوعي� تقديره يتم بل ، المضرور ظروف ضوء في  لبدء مدة السقوط ، لا يتحدد

 . )١(التداول في المنتجات إطلاق تاريخ وهو ،

 المنتجات فعل عن المسؤولية دعوى فان المصري المشرع موقف عن أما

قضاء خمسة عشر سنة من يوم وقوع العمل غير بان تسقط المعيبة الغذائية والمواد

 . )٢(المشروع

: نؤيد موقف المشرع الفرنسي ، لأن من أهداف هذه من جانبنا ونحن

ومصلحة ة التوازن بين مصلحة المستهلك المضرور من ناحية ، المسؤولية هو إقام

فقد نص المشرع الفرنسي على أو المورد من ناحية أخرى .  المقاول المنتج

، أحدهما للتقادم وهي ثلاث سنوات ، والأخرى للسقوط وهي عشر مدتين

سنوات تبدأ من وقت عرض المنتجات الغذائية وإطلاقها للتداول ، لان المنتجات 

 المدة وهذه ، مصنعة تكون وقد طبيعية تكون قد استعمالها الشائع  والمواد الغذائية

ريخ صلاحيتها لا يتعدى غالب� سنوات تا أن أساس على كافية مدة تبدو اعتقادنا في

 طويلة الأمد.

                                                      

  .٢٧٣د. حسن عبد الباسط جميعي ، مسؤولية المنتج ، المرجع السابق ، ص )١(

م ، كــذلك: د. رمضــان ١٩٩٩لســنة  ١٧رقــم  مــن قــانون التجــارة المصــري الجديــد ٦٧/٥انظــر المــادة  )٢(

 .  ٢٢٨خضر شمس الدين ، مبادئ القانون التجاري ، المرجع السابق ، ص 
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  المطلب الثاني
  التعويض جزاء المسؤولية 

ــ ــد المنتج ــاولي توري ــى مق ــع عل ــزاء يوق ــالتعويض كج ــواد إن الحكــم ب ات والم

الغذائية المعيبة بسبب الأضرار الناشئة عن أفعال هذه المواد ، يقتضي منا من حيث 

المبــدأ ، أن نعــرف التعــويض ، ثــم نبــين الوقــت الــذي ينشــأ فيــه الحــق في التعــويض 

ووقت تقديره ، ثــم نبــين طــرق تقــدير التعــويض وكيفيــة تقــدير مــداه ، كــذلك مــدى 

ن المســؤولية ، ثــم بيــان حكــم الاتفاقــات المعدلــة جواز الجمع بين التعويض وتأمي

  :لأحكام المسؤولية ، وهذا ما سنتناوله في خمسة فروع على التوالي
  الفرع الأول

  تعريف التعويض  

عن الأضرار لم يتعرض المشرعان المصري والفرنسي لتعريف التعويض 

مواد غذائية انت هذه المنتجات الناشئة عن أفعال المنتجات المعيبة ، سواءً أك

للفقه المصري والفرنسي ، وإنما يتعرضـون الشأن بالنسبة  غيرها ، كذلك  أو

مباشرة لبيان طريقة التعويض كمبدأ عـام عند الحديث عنه كجـزاء للمسئـولية 

المـدنية ، وذلك ربما يرجـع إلى أن معنى التعـويض واضح ، ولا يحتاج إلى زيادة 

  . )١(إيضاح

                                                      

مــا يلتــزم بــه  "وقــد حــاول بعــض الفقهــاء تعريــف التعــويض ، ومــن هــذه التعريفــات أن التعــويض هــو:  )١(

، انظـر: د. عبـد الـرازق احمـد  المسئول في المسئولية المدنية تجاه من أصابه ضرر ، فهو جزاء المسـئولية

. أي  ١٠٩٠السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني ، الجزء الأول ، بدون ناشر ، بدون تـاريخ ، ص 

نه إذا وقع عمل غير مشروع نشأ عنه حق في تعويض الضرر الذي نجـم عنـه ، انظـر: د. عبـد المـنعم فـرج إ

، كذلك: د. محمد فتح االله  ٥١٨اشر ، بدون تاريخ ، ص الصده ، مصادر الالتزام ، الجزء الأول ، بدون ن

  ٣٥النشار ، حق التعويض المدني، بدون ناشر، بدون تاريخ، ص 
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الحكـم الذي يترتب على تحقق المسؤولية  "و: العـام ه فالتعـويض بمعـناه

، وهـو ما يبغـى المتضرر الوصـول إليه في دعـوى المسؤولية  وثمرتها،  )١(المـدنية

المدنية ، لجـبر الضـرر الذي لحق به جراء إخلال المسؤول بالتزاماته ، أو بسبب 

 . )٢("بفعله غير المشروع ، أو إصلاحه 

 هاء القانون المدني تعريف التعويض ، ومن هذه التعريفات: وقد حاول بعض فق

ما يلتزم به المســئول في المســئولية المدنيــة تجــاه مــن أصــابه  " أن التعويض هو:

أي أنه إذا وقع عمل غير مشروع ، نشأ عنــه حــق في  . )٣("ضرر ، فهو جزاء المسئولية 

هذا الضــرر بمــال عــوض وعلى هذا ينبغي مقابلة  . )٤(تعويض الضرر الذي نجم عنه

  . )٥(عنه

ما يعطى للمرء مقابل  " وعرفه صاحب معجم المصطلحات القانونية بأنه:

عى في المسئولية غير التعاقدية ضرر لحق به ، ويقدر طبقا لحجم الضرر ، ويرا

                                                      

،  ٥٤، ص  ١٩٩٧د. سعيد جبر ، أحكام الالتـزام ، الطبعـة الأولـى ، النسـر الـذهبي للطباعـة ، القـاهرة ،  )١(

المـدني ، الجـزء الأول ، النظريـة العامـة  كذلك: د. محمد شريف عبد الرحمن ، دروس في شـرح القـانون

  . ٣٨٨، ص ١٩٩١للالتزامات ، دار النهضـة العربية ، القاهرة ، 
(2) Savatier (René.):Traité de la responsabilité civile en droit français civil، T.I، 2e éd. L. 

G.D.J. Paris، 1951. P.1 
 كذلك:

- Gazzaniga ( Jean-Louis ) : Notes sur L'histoire de La faute، en fin de la faute? Droits, 
Revue Français de théorie juridique، N°5،  Paris، Editorial PUF، 1987، p.17.  

  .١٠٩٠د. عبد الرازق أحمد السنهوري ، المرجع السابق ، ص  )٣(

  . ٥١٨د. عبد المنعم فرج الصده ، المرجع السابق ، ص  )٤(

  . ٣٥د. محمد فتح االله النشار ، المرجع السابق ،  ص  )٥(
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 .  )١("مبدأ الموازنة بين الضرر والتعويض )   (

  . "جبر الضرر الذي لحق المصاب  " وعرف أيضا بأنه:

شرع المدني المصري موضوع وتأكيداً للمعاني السابقة ، فقد عالج الم

من القانون المدني المصري  ١٦٣) من المادة ١، فقد جاءت الفقرة (التعويض

 . "كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض  ": الحالي بما يلي

اولي توريــد قــومــن هــذا التعريفــات يتضــح لنــا أن دعــوى المســئولية المدنيــة لم

منتجات والمواد الغذائية المعيبة عن الأضرار الناشئة عن أفعال هذه المواد ، هي ال

الوســيلة التــي مــن خلالهــا يســتطيع المســتهلك المضــرور الحصــول علــى حقــه في 

التعويض ، فــالحق في التعــويض ينشــأ بتــوافر شــروط تحقــق المســئولية ، والحــق في 

 الدعوى ينشأ تبعا لذلك .

قاولي توريد ن الحكم الصادر في دعوى المسئولية المدنية لمويلاحظ أ

منتجات والمواد الغذائية المعيبة لا ينشئ الحق في التعويض ، وليس مصدراً له ، ال

رض الأساسي من التعويض هو جبر كذلك فإن الغ.  )٢(ولكنه يحميه ويدعم وجوده

 .)٣(زائداً عليه المضرور ، جبراً متكافئ� وغير إصلاح الضرر الذي أصاب  أو

                                                      

 .  ٢٩د. أحمد زكي بدري ، معجم المصطلحات القانونية ، بدون طبعة ، بدون ناشر ، ص  )١(

  .١٢١د. فتحي عبد الرحيم عبد االله ، الوجيز في النظرية العامة للالتزامات ، المرجع السابق ، ص  )٢(

( غير منشور ) ، أشـار  ١٩٩٧ديسمبر  ٢٨ق ، جلسة  ٦١، لسنة  ٤٨٦١م نقض مدني مصري ، الطعن رق )٣(

  .١٢٧إليه د. فتحي عبد الرحيم عبد االله ، المرجع السابق ، ص 
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  الفرع الثا�
  الوقت الذي ينشأ فيه الحق في التعويض ووقت تقديره 

 أولاً: الوقت الذي ينشأ فيه الحق في التعويض:

لقــد ثــار التســاؤل حــول الوقــت الــذي ينشــأ فيــه حــق المســتهلك المضــرور في 

وقت التعويض عن الأضرار الناجمة عن أفعال المنتجات الغذائية المعيبة ، هل من 

 وقوع العمل ، أم من وقت تحقق الضرر ، أم من وقت صدور الحكم ؟

ذهبت محكمة النقض الفرنسية إلــى أن حــق المســتهلك المضــرور في التعــويض 

ينشأ من وقت صدور الحكــم الــذي يلــزم المقــاول أو المســؤول بإصــلاح الضــرر ، 

لكــن عــدد ، ولــيس كاشــف . و )١( judgment constitutiveفالحكم بالتعويض منشــئ 

 آخــر مــن الأحكــام صـــدر بــالعكس معتــبراً أن الحكـــم بــالتعويض يعتــبر كاشـــف�

judgment declarative  ووفق� لها ينشأ الحق في التعويض من اللحظة التي يتحقق  ،

 فيها الضرر . 

وقــد اســتقر الفقــه والقضــاء في مصــر علــى أن الحكــم لــيس هــو مصــدر الحــق في 

راً لهــذا الحــق لا منشــئ� لــه ، وحــق المســتهلك التعــويض . فــالحكم لــيس إلا مقــر

ــورد  ــاول أو الم ــه المق ــذي ارتكب ــل ال ــن العم ــأ م ــا ينش ــويض إنم ــرور في التع المض

 .  )٢(المسؤول

هذا وقد ينشــأ الحــق في التعــويض قبــل وقــوع الضــرر في حالــة الضــرر المســتقبل 

روع المؤكد ، وعلة ذلــك أن الحــق في التعــويض ينشــأ منــذ وقــوع العمــل غيــر المشــ

                                                      

(1) H.&.J Mazeaud. Leçons de droit civil.T.2 V.1.6 eme ed.P.699 ET s.    

 . ٤٨٠المرجع السابق ، ص  د. أحمد حشمت أبو ستيت ، نظرية الالتزام في القانون المدني ، )٢(
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، ويترتب على ذلــك عــدة نتــائج ذات  )١(الذي رتب ضرر محقق الوقوع في المستقبل

  :أهمية عملية نوجزها فيما يلي

وقــت وقــوع الفعــل غيــر المشــروع ، أن تقــادم دعــوى المســؤولية يســري مــن  )١( 

من وقت علم المضـرور بالضرر وبالمسـؤول ، وليس مــن وقـــت صـــدور  أو

 الحكـم . 

ضرور أن يتصرف في حقه دون انتظار الحكم الــذي يقضــي بــه ، فلــه يجوز للم) ٢( 

أن يحول حقه للغير ، وأن يوقع حجزاً تحــت يــد مــدين المســؤول ، وإذا كــان 

المســؤول مؤمنــ� علــى مســؤوليته كــان للمضــرور حــق الرجــوع علــى شــركة 

 التأمين .

ت صــدور يسري القانون النافذ وقت وقوع الضرر ، وليس القــانون النافــذ وقــ) ٣( 

 الحكم بالتعويض . 

 ثاني�: وقت تقدير التعويض:

يكون وقت تقدير التعويض عن الضرر مقيداً بوقت صدور الحكــم ، فــالعبرة إذاً 

بقيمة الضرر وقت صدور الحكم ، وقد يتغير الضرر من يوم تحققه فيزيد أو يــنقص 

غير قيمتــه بتغيــر منذ وقوعه إلى وقت النطق بالحكم ، وقد لا يتغير الضرر ذاته بل تت

الأسعار ، فرغم أن الحق في التعويض ينشأ من تاريخ وقوع الضرر وليس من تــاريخ 

                                                      

د. عبد الرازق أحمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، الجزء الثاني ، المجلد الأول ، بـدون  )١(

ومـا بعـدها ، كـذلك: د. أحمـد حشـمت أبـو  ١٣٤٨، ص  ٦٣٨طبعة ، بدون تـاريخ ، بـدون ناشـر ، فقـرة 

  . ٤٨٠ستيت ، المرجع السابق ، ص 
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الحكم ، إلا أن القضاء جرى على تحديد مبلغ التعويض علــى أســاس قيمــة الضــرر 

وقت النطق بــالحكم ، وذلــك لــتلافي آثــار انخفــاض قيمــة العملــة ، وتفويــت فرصــة 

 .  )١(العملة بإطالته أمد النزاع استفادة المدين من انخفاض قيمة

 من المضرورالمستهلك  يمنع لا ذلك فإنّ  مؤقت بتعويض قضت المحكمة وإذا

 كاملاً ، تعويض� الحقيقية الأضرار عن للتعويض جديدة مستقلة دعوى يرفع أن

 الإدارية المحكمة إليه ذهبت ، وهذا ما نهائي� تعويض� ليس المؤقت التعويض لأنّ 

 إلى تؤدي معينة بمؤشرات التعويض الحق في ربط . وللقاضي )٢(مصر في العليا

 دوري� التعويض فيها دفع يتم التي الحالة في خاصة فترة ، كل التقدير بعد إعادة

 في للمضرور الفرصة الدوري صورة الدخل تعطي ، وبذلك )٣(مرتب� على أقساط أو

 الذي الضرر على تطرأ لتيا للتطورات تبعا مقداره في النظر يطالب بإعادة أن

 . )٤(أصابه

 الغذائية النفقة مراجعة الحاضنة الأم طلب كبير إلى حد يشبه الأمر وهذا

                                                      

د الرحيم عبداالله ، الـوجيز في النظريـة العامـة للالتزامـات ، الكتـاب الثـاني ، حكـام الالتـزام ، د. فتحي عب )١(

  . ٦٥، ص  ١٩٩٧/١٩٩٨الطبعة الأولى ، مكتبة الجلاء الجديدة بالمنصورة ، مصر ، 

ق ،  ٣٦، السـنة  ٩٠١، الطعـن رقـم  ٨/٤/١٩٩٥انظر: حكم المحكمة الإدارية العليـا الصـادر بتـاريخ  )٢(

،  ٣٤٢٤، الطعـن رقـم  ١٩٨٧/ ١٥/١٢كذلك: حكم المحكمة الإدارية العليا في مصـر الصـادر بتـاريخ 

  ق . ٣١السنة 

 راجع تفصيلاً: )٣(

- C.E.6 Juin 1981،Centre hospitalier de Lisieux،A.J.D.A.1981،P.470. 
- C.E. 6 Juillet 1984، Mme Nebout، D. 1986. IR. P. 31 .    

 صيلاً:راجع تف )٤(

- Chapus (R.): Droit du contentieuxadministrative، parís، D ،1982، p.271. Vedel (G.):Droit 
administratif،D،parís،1990،P.626.  
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 أنَّ  يعني لا هذا ولكن .وغلائها المعيشية الظروف تغير بسبب لأبنائها بها المحكوم

 أنَّ  بحجة ،  التعويض مبلغ في النظر بإعادة يطالب أن باستطاعته المضرور

 القاضي كان إذا بارتفاع الأسعار ، قيمته انخفضت قد الذي حصل عليه ضالتعوي

 للمضرور مرة واحدة . دفعه ، يتم المال منمعين  نهائي� بمبلغ حكم قد

وجدير بالذكر أن مجلس الدولة الفرنسي خرج على قاعدة نهائية التعويض ،    

ادة النظر في التقدير ، لكي في حالة ما إذا كان التعويض إيراداً مرتب� وقرر إمكان إع

يتناسب بصفة مستمرة مع التغييرات التي يمكن أن تطرأ على الأوضاع الاقتصادية 

 . )١(الخ... من ارتفاع في الأسعار أو انخفاض في قيمة العملة 

أنــه لا يوجــد مــا يمنــع المســتهلك  ذلــك،  نؤيد الاتجــاه الســابقمن جانبنا  ونحن

والمواد الغذائية من المطالبة بالزيادة في التعــويض  المضرور جراء أفعال المنتجات

إذا تبث تفاقم الضــرر بشــكل ملحــوظ ، كــذلك يكــون للمســتهلك المضــرور الــذي 

تفاقمت إصابته الحق في أن يطالب بتعويض آخر عن الإصابة الناتجــة عــن الإصــابة 

 الأصلية بشرط أن يتقدم بدعوى جديدة مستقلة .

  الفرع الثالث
  عويض وكيفية تقدير مداهطرق تقدير الت

 أولاً: طرق تقدير التعويض: 

يتنازع طريقة تقدير التعويض مصلحتان: مصلحة المستهلك المضرور في 

صابه من الأضرار التي تلحق به على تعويض عادل يتناسب مع ما أالحصول 

                                                      

(1) - CAA. Paris 17 Juin 1974، Duvillier، D.1975، P.545. 

 كذلك نفس المعنى: انظر  -

- C.E. 12 Juin 1981، centre hospitalier de  Lisieux، précité.  
- C.E. 3 décembre 1986 ، Zahra ، D.A.1 1987، N° 49 . 
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بأمواله جراء شراء المنتجات الغذائية المعيبة أو استخدامها أو تلقي الخدمات   أو

المنتج أو المورد في تحديد التعويض بشكل لا المقاول ، ومصلحة  )١(تعلقة بهاالم

يؤدي إلى إرهاقه وتحميله أعباء المسؤولية ، التي قد تجعله عاجزاً عن مواصلة 

 . )٢(الإنتاج الغذائي وتوريده ومواجهة نفقات تحسينه وتطويره

 أن يجب صفة عامةالتعويض ب على أن وحديث� المصري قديم� الفقه اتفق قدو

الأعمال  تصيب الأفراد من جراء التي الأضرار لإصلاح،  وعادلاً  يكون كاملاً 

 عن تلك الأعمال . المسؤولية المدنية مجال في لاسيما الضارة ،

 بوقوع المحيطة الظروف قضائي� حسب اقتضاء هذا التعويض وتختلف طرق

التعويض  يكون ل أنفالأص والمكان ، الزمان حيث ، كما تختلف من الضرر

 وتبع� ، الاستثنائية الحالات بعض بإمكان القاضي في نقديا ، ولكن بمقابل أي

غير نقديا ، كإعادة الحالة  تعويضا يقرر أن المضرور على طلب وبناءا للظروف ،

، أو أن يحكم بأداء أمر معين على سبيل التعويض كتقديم إلى ما كانت عليه 

 :يلي فيما سنوجزه ما وهذا ،مساعدة للمضرور...الخ 

 النقدي ( بالمقابل): التعويض (أ) 

التعويض عن الأضرار بصفة عامة ، وبصفة خاصة التعويض عن  في الأصل إنَّ 

                                                      

مــن قــانون حمايــة المســتهلك المصــري الســابق علــى الحــق في الحصــول علــى  ٧فقــرة  ٢تــنص المــادة  )١(

تعويض عادل عن الأضرار التـي تلحـق بالمسـتهلك أو بأموالـه جـراء شـراء المنتجـات أو اسـتخدامها أو 

وذلـك كلــه دون الإخـلال بمـا تقضـي بــه المعاهـدات والاتفاقيـات الدوليـة النافــذة في   .دماتتلقـي الخـ

  . جمهورية مصر العربية

د. إبراهيم الدسوقي أبو الليل ، تعويض تفويت الفرصـة ، القسـم الأول ، مجلـة الحقـوق تصـدرها كليـة  )٢(

  . ٨١، ص  ١٩٨٦الحقوق ، جامعة الكويت ، السنة العاشرة ، العدد الثاني ، 
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طبق� لنص الفقرة الثانية من الأضرار الناشئة عن أفعال المنتجات الغذائية المعيبة ، 

 يقدره نقدي� ، أي يكون بمقابل أن من القانون المدني المصري ١٧١المادة 

الضرر ، سواء كان الضرر مادي� أو أدبي� ، وللقاضي  جسامة على بناءاً  القاضي

 كيفية تقرير من القانون المدني المصري ١٧١لنص الفقرة الأولى من المادة طبق� 

 بدفع بإلزام المقاول المنتج أو المورد يقضي للظروف ، فقد تبع� التعويض أداء

أو دخل  مرتب إيراد شكل في بدفعه قد يلزمه كما واحدة ، دفعة المبلغ النقدي

أو ضمان�  ، ويجوز للقاضي في هاتين الحالتين إلزام المقاول بأن يقدم تأمين�مالي

 للوفاء بالتعويض . 

من القانون المدني  ١٧١/٢على أن المبادئ العامة فضلاً عن نص المادة 

ج أو المورد المسؤول بأداء آخر غير المصري أجازت للقاضي أن يحكم على المنت

النقود ، إذا طلب المستهلك المضرور ذلك ، ورأى القاضي أن إجابته إلى طلبه 

 يلتزم المال من بمبلغ القاضي يحكم أن فالأصل.  )١(أنسب من تعويض الضرر

 ،  واحدة مرة للمستهلك للمضرور بدفعه الضرر المنتج أو المورد الذي أحدث

 واقع� الضرر كان إذا أما  .الأموال على واقع� الضرر كان إذا عادة ذلك ويحدث

 الدفع يتم أن وبين الأسلوب هذا بين يختار أن للقاضي الأشخاص ، فإنّ  على

 زمنية . فترات على المال من مبلغ صورة ، أي في دوري�

يكون  أن أحدهما ،يأخذ صورتان  دفع التعويض نقداً  أسلوبوعلى ذلك فإن 

                                                      

من القانون المدني المصري الحـالي ، كـذلك نفـس المعنـى د. فتحـي عبـد الـرحيم  ١٧١/٢انظر المادة  )١(

  .١٣عبد االله ، الوجيز في النظرية العامة للالتزامات ، الكتاب الأول ، المرجع السابق ، ص 
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مبلغ التعويض النقدي كله جملة  المنتج أو المورد بدفع الخصم يلتزمف مباشراً 

 أن وإما أكثر ، أو شهراً  تكون قد معينة زمنية فترة كل واحدة أو دوري� بدفع مبلغ

 معـين رأسمـال ريع على المضرور حصـول المستهلك طريق عن مباشر غير يكون

 الدخل مدة تكون وقد . سنوي� يكون ما ، وغالب� الزمن من فترة كل ومحـدد

 حالة . كل لظروف تبع� الحياة مدى أي دائمة أو مؤقتة الدوري

كاملاً  به المحكوم التعويض المنتج أو المورد بمبلغ وفاء أنّ  وإذا كانت القاعدة

 ،انتهى قد بالتعويض التزامه ويكون ذمته ، براءة إلى يؤدي المستهلك المضرور إلى

 كان إذا التعويض مبلغ في النظر إعادة أن يطلب مضرورال يجيز للمستهلك لا مما

  نهائي� . أصبح قد الحكم

خرج على قاعدة نهائية التعويض  مجلس الدولة الفرنسي كما رأينا أنّ  غير

السابقة وقرر إمكان إعادة النظر في التقدير ، لكي يتناسب بصفة مستمرة مع 

دية من ارتفاع في الأسعار تصاالتغييرات التي يمكن أن تطرأ على الأوضاع الاق

 . )١(انخفاض في قيمة العملة ... الخ  أو

 (ب) التعويض غير النقدي ( العيني):

تصيب الأفراد  عن الأضرار التي التعويض في الأصل وأنّ ذكرنا ، فإن كما سبق

الأعمال الضارة بصفة عامة ، ومنها بصفة خاصة أعمال المنتجات  من جراء

من  ١٧١طبق� للفقرة الثانية من المادة  يكون نقدي� معيبة ، أنوالمواد الغذائية ال

المدنية عن تلك  المسؤولية مجال في ، لاسيما القانون المدني المصري الحالي

                                                      

 راجع: )١(

- CAA. Paris 17 Juin 1974، Duvillier، D.1975، P.545  
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ولو كان  ( التعويض العيني ) حتى ض غير النقديالتعوي يستبعد الأعمال . بحيث

 العملية . ةالناحي من ممكن�

الأصل  في مجال المسؤولية المدنية هي لنقديا التعويض صورة كانت وإذا

 التعويض غير النقدي أجاز أنه إلا المشرع المصري ، قررها التي العامة القاعدة  أو

وبناءً على طلب محددة وتبعا للظروف  استثنائية حالات التعويض العيني ) في  (

: لى أنهمدني مصري ع ١٧١إذ تنص الفقرة الثانية من المادة المستهلك المضرور ، 

يجوز للقاضي ، تبع� للظروف وبناءً على طلب المضرور ، أن يأمر بإعادة الحالة  "

إلى ما كانت عليه ( التعويض العيني ) ، أو أن يحكم بأداء أمر معين متصل بالعمل 

، كالحكم بأداء بعض المساعدات غير المشروع ، وذلك على سبيل التعويض 

 .)١(الإعانات للمضرور  أو

 التعويض العيني أو الحكم بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه من أنجع ويعتبر

المشتري أو المستهلك المضرور عن الأضرار التي تقع بسبب  لتعويض الطرق

 لحقه ومحو ما إزالة خلال من أفعال مقاولي إنتاج وتوريد المواد الغذائية ، وذلك

ذ فيها الضرر الشكل ضرر ، وهو ما يمكن تحققه خاصة في الحالات التي يأخ من

القاضي المقاول منتج أو مورد المالي أو الأدبي ، فقد يكون التعويض عين� بأن يأمر

المواد الغذائية المعيبة بأن يسلم المستهلك المضرور أعيان أو مواد غذائية أخرى 

خالية من العيوب من نفس نوع ومواصفات المواد الغذائية المعيبة ، أو نشر الحكم 

إدانة المنتج أو المادة الغذائية المعيبة في الصحف ، وهذا النشر يعتبر القاضي ب

                                                      

  من القانون المدني المصري الحالي . ١٧١/٢انظر المادة  )١(
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تعويض غير نقدي عن الضرر الأدبي أو المعنوي الذي أصاب المستهلك 

المضرور في سمعته التجارية ، أو النيل من مصداقيته المالية ، أو إثارة الشكوك 

ول التوريد ، أو بسبب فشل . بسبب إهمال أو عدم التزام مقا )١(حول قدرته المهنية 

التفاوض بين الطرفين ، فالقاعدة في القانون المدني المصري أن التعويض كما 

يشمل الخسارة أو الضرر المادي يشمل الخسارة أو الضرر المعنوي أيض� ، وهذا 

 . )٢(ما استقر عليه الفقه والقضاء في مصر

ا كانت عليه غير ممكن� بــأن أصــر أما إذا كان التنفيذ العيني أو إعادة الحالة إلى م

المقاول على رفض التنفيــذ ، أو كــان التنفيــذ مرهقــ� لــه ، أو اســتحال عليــه أن ينفــذ 

الــذي يلتــزم  الالتزام عين� لسبب أجنبي لا يد له فيه ، حدد القاضي مقدار التعــويض

والعنت الذي بدا مــن  به ، مراعي� في ذلك الضرر الذي أصاب المستهلك المضرور

 . )٣(المقاول ، ويكون الحكم كذلك إذا تأخر المقاول في تنفيذ التزامه

                                                      

حمد أحمد عابدين ، المرجع ، كذلك المستشار/ م ٨٥٨د. بلحاج العربي ، المرجع السابق ، ص  )١(

   .وما بعدها  ١٣ ، صالسابق

 كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من "من القانون المدني المصري الحالي على أن:  ١٦٣تنص المادة  )٢(

، فالمقصود بالضرر هو الضرر المادي الذي يصيب الإنسان في جسمه أو ماله ،  "ارتكبه بالتعويض 

من القانون  ٢٢٢/١وكذا الضرر الأدبي الذي يصيب الإنسان في  شرفه أو عواطفه . وقد نصت المادة 

ينتقل إلى الغير يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضا لكن لا يجوز في هذه الحالة أن  "السابق على أنه: 

إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق أو طالب الدائن به أمام القضاء ، انظر تفصيلاً: د. أحمد حشمت أبو ستيت ، 

   . ٤٤٠المرجع السابق ، ص 

د. عبد الرازق أحمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، الجزء الأول ، تنقيح/ أحمد  )٣(

   . ١٣٥٢م ، ص ٢٠٠٤منشأة المعارف ، الإسكندرية ، م ، ١٩٨٧مدحت المراغي ، طبعة 
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 ثاني�: كيفية تقدير مدى التعويض: 

إن الغرض الأساسي من التعويض هو جبر ما يلحق بالمضرور من ضرر مع 

من القانون المدني  ١٧١مراعاة الظروف الشخصية للمضرور . وقد نصت المادة 

اضي مدى التعويض عن الضرر الذي لحق المضرور يقدر الق "المصري على أن: 

مراعيا في ذلك الظروف الملابسة ، فان لم  ٢٢٢ ، ٢٢١طبقا لأحكام المادتين 

يتيسر له وقت الحكم أن يعين مدى التعويض تعيينا نهائيا ، فله أن يحتفظ للمضرور 

 ."بالحق في أن يطالب خلال مدة معينة بإعادة النظر في التقدير 

إذا لم يكن  -١ "من القانون المدني المصري على أنه  ٢٢١ادة وتنص الم

التعويض مقدراً في العقد أو بنص في القانون ، فالقاضي هو الذي يقدره ، ويشمل 

التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب ، بشرط أن يكون هذا نتيجة 

ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا  طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر في الوفاء به ،

ومع ذلك إذا كان  -٢لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول . 

الالتزام مصدره العقد ، فلا يلتزم المدين الذي لم يرتكب غش� أو خطأً جسيم� إلا 

 . )١("بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد 

 لم إن –قة ، فإنه ينبغي على القاضي أن يقدر التعويض ووفق� للنصوص الساب

 المستهلك(  الدائن لحق ما يشمل بحيث – القانون بنص أو العقد في مقدراً  يكن

 التي الملابسة الظروف ذلك في مراعي� كسب من فاته وما خسارة من)  المضرور

ذي أصاب إنما يقدر بقدر جسامة الضرر ال التعويض لأن وذلك ، بالمضرور تتصل

                                                      

   من القانون المدني المصري الحالي . ٢٢٢،  ٢٢١راجع المواد  )١(
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المستهلك المضرور بالذات ، فيدخل القاضي في الاعتبار حالته الصحية 

والجسدية والعائلية والمالية . وتقدير قيمة التعويض ومقوماته وعناصره مسألة 

، لكن الحكم بالتعويض جملة دون بيان عناصر  )١(موضوعية تخضع للقواعد العامة

 . )٢(الضرر يشوب الحكم بالقصور في التسبيب

ويقتصر التعويض على الضرر المباشر ، سواء في المسؤولية العقدية أم في 

سالفة الذكر هو ما يكون  ٢٢١المسؤولية التقصيرية . والضرر المباشر وفق� للمادة 

نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو التأخر فيه ، ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم 

( المستهلك المضرور ) أن يتوقاه ببزل جهد معقول . يكن في استطاعة الدائن     

ويتم التعويض في المسؤولية التقصيرية عن الضرر المباشر سواءً كان متوقع� أو غر 

متوقع ، وذلك على خلاف المسؤولية العقدية حيث لا يكون التعويض إلا عن 

 الضرر المباشر المتوقع ، إلا ما كان ناشئ� عن غش أو خطأ جسيم .

لأصل أن يراعى القاضي في تقدير التعويض جسامة الضرر لا جسامة الخطأ ، وا

فالتعويض يكون عن الضرر المباشر بغض النظر عن درجة جسامة الخطأ ، وفي 

 هذا يختلف التعويض المدني عن العقوبة الجنائية .

كذلك يكون التعويض في المسؤولية المدنية عن الضرر المحقق دون 

إذا كان الضرر محقق في المستقبل ولكنه متغير ، فينبغي أن يدخل الاحتمالي ، لكن 

                                                      

،  ٨١ق ، رقم  ١٤، مجموعة أحكام النقض ، السنة  ١٩٦٣أبريل  ٢٤نقض مدني مصري صادر بتاريخ  )١(

   . ٥٦٥ص 

  ق .   ٥٨، السنة  ٢٨٨عن رقم في الط ١٩٩٢يوليو  ٢٨نقض مدني مصري صادر بتاريخ  )٢(
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مدني  ١٧٠عند تقدير التعويض ، لذا رأينا المادة  القاضي هذا التغيير في اعتباره

مصري قد عرضت الصورة التي لا يتسنى فيها للقاضي أن يعين مقدار التعويض 

 أن يطالب خلال مدة تعيين� نهائي� ، وأجازت له أن يحتفظ للمضرور بالحق في

ر في الاعتبار سواءً بالزيادة معينة بإعادة النظر في التقدير بحيث يدخل التغيي

 .             )١(النقصان  أو

، وقانون  ٢٠١٨لسنة  ١٨١ولم يرد في قانون حماية المستهلك المصري رقم 

رع أي نص قانوني يدل على أن المش ١٩٩٩لسنة  ١٧التجارة المصري الجديد رقم 

المصري قد وضع سقف أعلى أو أدنى للتعويض عن أضرار المنتجات المعيبة ، 

كما أنه لم يبين سلطة القاضي في هذا الشأن ، تارك� ذلك للقواعد التقليدية في 

المسؤولية المدنية والتي تنظم مسألة التعويض . أما في القوانين المقارنة الأخرى ، 

بي ، فإن تحديد مدى ومقدار التعويض عن وبصفة خاصة قوانين الاتحاد الأورو

أضرار المنتجات والمواد الغذائية المعيبة لاشك أنه يتم بالرجوع إلى قانون 

 مسؤولية المنتج .

وعلى ذلك وفي ضوء قانون مسؤولية المنتج ، نجد أن التوجيه الأوروبي الصادر 

ية كان حريص� منذ البداية على وضع سقف نقدي محدد لمسؤول ١٩٨٥عام 

المنتج أو المورد ، عند مطالبة المستهلك المضرور بالتعويض على أساس دعوى 

المسؤولية الناشئة عن مضار المنتجات والمواد الغذائية المعيبة ،  لذلك نجد أن 

مشرع الاتحاد الأوروبي قد وضع حدوداً دنيا وحدوداً عليا للتعويض ، حيث نص 

                                                      

   . ١٣٣ - ١٣١نفس المعنى د. فتحي عبد الرحيم عبد االله ، المرجع السابق ، ص )١(
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، على أن المستهلك   )١(المذكور وروبيالأ التوجيه من عشرة السادسة المادة  في

 ٥٠٠المضرور لا يستطيع أن يدعي بالتعويض عن الأضرار التي تقل قيمتها عن 

يورو ، كما نص في ذات المادة على أن الحد الأقصى للتعويضات التي يلتزم بها 

 . )٢(مليون يورو ٧٠مواجهة المضرور هو المنتج أو المورد في 

، بأن هناك اختلاف بين دول الاتحاد في  )٣(لأوروبي ذلكوقد برر مشرع الاتحاد ا

وضع سقف معين للتعويض ، لذلك اتجه إلى توحيد سقف هذا التعويض لتحقيــق 

مستوى واحد من المسؤولية في جميع الدول الأعضاء ، كما أن عدم تحديــد مقــدار 

ــاج ، و ــؤدي إلــى زيــادة تكلفــة الإنت ــاول المنــتالتعــويض ي ج بالتــالي إحجــام المق

التطــورات  المــورد عــن تطــوير وتحســين إنتاجــه الغــذائي بمــا يواكــب ويواجــه أو

 . )٤(الحديثة التي طرأت في مجال الصناعة والتجارة  والاقتصاد

ورغم المبررات الســابقة للتوجيــه الأوروبــي إلا أن المشــرع الفرنســي لــم يأخــذ 

                                                      

للدول الأعضاء الحق في أن تضع حداً لمسؤولية المنتج  "من التوجيه الأوروبي:  ١٦/١تنص المادة  )١(

ية ، والتي تقع من منتجات مماثلة الكلية ، بالنسبة للأضرار الناجمة عن الوفاة أو الإصابات الجسد

. د. محمد سامي عبد الصادق ،  "مليون يورو  ٧٠ومعيبة بذات العيب ، شريطة أن لا يقل هذا الحد عن 

   .١٣٨مسؤولية منتج الدواء عن مضار منتجاته المعيبة ، المرجع السابق ، ص 

(2) G. VIENY et P. Jourdain، op. Cit،  P.782.  

يه الأوروبي أيض� أن تقييد التعويض بسقف أو حدود معينة لا يعني الإضرار بمصلحة ويبرر التوج )٣(

المستهلك ، لأن التمتع بالتطور التكنولوجي وما يقدمه من منتجات وسلع حديثة يفرض على الجميع 

الباسط أن يتحمل قدراً من الأعباء الناتجة عنها ، أو على الأقل المشاركة في هذه الأعباء ، د. حسن عبد 

   . ٢٤٦جميعي ، المرجع السابق ، ص 

   .٢٤٥د. حسن عبد الباسط جميعي ، مسؤولية المنتج ، المرجع السابق ، ص  )٤(
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مبــدأ التعــويض ، متبنيــ�  بهذا الاتجــاه ، فلــم يضــع أســقف معينــة لهــذه التعويضــات

الكامل دون النص على أسقف معينة للمطالبة بالتعويض ، علــى أســاس أن تحديــد 

هــذه الأســقف فيــه مغــالاة في حمايــة المقــاول المنــتج أو المــورد علــى حســاب 

المســتهلك المضــرور ، كمــا أنــه قــد يــؤدي إلــى الإخــلال بمبــدأ المســاواة بــين 

 .  )١(المضرورين في الحصول على التعويض

يلاحظ أن المشرع الأوروبــي في وضــعه أســقف محــددة للتعــويض قــد ..   أخيراً 

اقتصــر علــى الأضــرار الجســدية فقــط دون الأضــرار الماليــة ، وذلــك لأن الأضــرار 

المالية يمكن توقعهــا والــتحكم في مــداها ، بعكــس الأضــرار الجســدية الناتجــة عــن 

ــد ــتهلكها ع ــع ويس ــاق واس ــى نط ــوزع عل ــي ت ــة والت ــات الغذائي ــن المنتج ــر م د كبي

 الأشخاص ، لذلك فإن التعويض عنها يحتاج دائم� إلى التحديد .

ــي علــى أن:  ١٦/١وقــد نصــت المــادة  ــه الأوروب الحــد الأقصــى  "مــن التوجي

المنــتج أو المــورد عــن نــوع واحــد المقــاول للتعويضات هو سقف عام في مسؤولية 

التوجيــه الأوروبــي . كمــا أن  )٢(مــن المنتجــات المتماثلــة والتــي تحمــل العيــب ذاتــه

عندما أقر مبدأ المسؤولية الجماعية بين المقاولين المنتجــين أو المــوردين فإنــه أقــر 

في نفــس الوقــت حــق رجــوع المســتهلك المضــرور علــى المقــاولين المشــاركين في 

ــة  إنتــاج الســلعة أو إطلاقهــا في التــداول ، دون أن يســتطيع أي مــنهم أن يــدفع مطالب

                                                      

 .                          ٢٤٩د. حسن عبد الباسط جميعي ، المرجع السابق ، ص  )١(

    G. VIENY et P. Jourdain، op. Cit، P. 788 et S. et P. 803 -    كذلك: -     

  وما بعدها . ٢٤٧) انظر تفصيلاً: د. حسن عبد الباسط جميعي، المرجع السابق، ص ٢(
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 . )١(الأقصى لمسؤولية أي منهم ر بالحدالمستهلك المضرو

ــرى ــذلك ن ــؤولية ل ــوص مس ــي بخص ــه الأورب ــعه التوجي ــذي وض ــام ال : أن النظ

المقاول المنتج أو المورد يتميــز بالخصوصــية ، حيــث أن أحكامــه وفــرت الحمايــة 

الكافية للمستهلكين المتضررين مع تركها للدول أعضاء الاتحاد حق اختيار بعــض 

لسياستها التشريعية، وبمــا يــتلاءم ويتماشــى مــع أوضــاعها  المواد التي تنظمها وفق�

ــة . ــم  الداخلي ــا ورد في نــص المــادة رق ــد ذلــك م ــه المــذكور  ١٦/١يؤي مــن التوجي

أو بصــفة دوريــة ، أي أن ، بضرورة إعادة النظــر في هــذه الأســقف مــن حيــث المبــدأ 

ذه الأســقف للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الحق في الاختيار بــين الالتــزام بهــ

 . )٢(أو عدم الالتزام بها في تشريعاتها الداخلية

  الفرع الرابع
  مدى جواز الجمع ب� التعويض وتأم� المسؤولية 

يقصــد بمــدى جــواز الجمــع بــين التعــويض وتــأمين المســؤولية: أنــه إذا أصــيب 

المشتري أو المستهلك المضرور في جسمه أو ماله جراء أفعال المنتجات أو المواد 

غذائية المعيبة ، وكان مؤمن� على نفسه من هذا الضرر أو كان العمل الضــار الــذي ال

ألــم بــه قــد أنشــأ لــه حقــ� مثــل مكافــأة أو معــاش ضــمان ، فهــل يســتطيع المســتهلك 

 المســؤولية دعــوى عــن الناشــئ التعــويض أيالمضرور أن يجمع بين التعويضــين ، 

 مكافأة عن الناشئ والتعويض المعيبة لمقاولي إنتاج وتوريد المواد الغذائية المدنية

   ؟ الضمان معاش أو

                                                      

(1) G. VIENY et P. Jourdain، op. Cit، P. 797 et 798.   

   . ٢٤٧قارن: د. حسن عبد الباسط جميعي ، المرجع السابق ، ص  )٢(
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 للمستهلك يسمح الذي الصريح القانوني النص ينعدم يكاد المصري التشريع في

 للمســتهلك يجــوز فــلا وبالتــالي ، عامــة بصــفة تعويضــين بــين يجمــع أن المضــرور

 أن ائيــةالغذ المــواد وتوريــد إنتــاج لمقــاولي المدنيــة المســؤولية دعوى في المضرور

 والضــمان التــأمين هيئــة وتعــويض الــدعوى هــذه عــن الناشــئ التعــويض بين يجمع

  . العامة للقواعد طبق� الاجتماعي

 في الفقهية الآراء وتباين ، القضائية الاجتهادات تضارب إلى ذلك أدى وقد

 بين الجمع جواز عدم نحو يتجه المصري القضاء في الراجح الرأي ولكن . مصر

 التأمين هيئة التزام " أن: المصرية النقض محكمة قررت حيث ، التعويضين

 لأحكام طبق� بتعويضه الضرر في المتسبب التزام يمنع لا المضرور بتعويض

 الضرر جبر وهي ، الغاية في متحدين الالتزامين هذين أن غير . " المدني القانون

 وكل ، الضرر على ئداً زا التعويض يكون أن يجوز لا لذلك ، ومتكافئ� عادلاً  جبراً 

 . )١(سبب دون الغير حساب على إثراء تعتبر زيادة

 المستهلك عليها يحصل التي المبالغ تخصم أن يجب فإنه ذلك وعلى

                                                      

ق ، كذلك: نقض مدني ،  ٤٦السنة  ، ١٦٩، الطعن رقم  ١٣/٠٥/١٩٧٨نقض مدني مصري ، جلسة  )١(

ق . وفي قضية معاكسة أجازت محكمة النقض  ٢٩، السنة  ٣٠٨، الطعن رقم  ٢٥/٠٦/١٩٦٤جلسة 

 أساسه المصرية الجمع بين التعويضين لاختلاف أساس كل تعويض ، فتعويض رب العمل للعامل

 يدفعها التي الاشتراكات أساسه الاجتماعي لتابع عن المتبوع ، وتعويض هيئة التأمينا مسؤولية

المدنية لأحكام النقض ، الصفحة  المجموعة ، ٢٦/٠٤/١٩٧٧ جلسة ، مصري مدني نقض ، المؤمن

 الطعن ، النقض لأحكام المدنية المجموعة ، ١٥/٠٥/١٩٧٩ جلسة ، ، كذلك: نقض مدني ١٠٥٥

 ،١١٧ص ، نائيةالج المجموعة ، ٠٣/٠٢/١٩٧٥ جلسة ، جنائي نقض: كذلك ، ق ٤٥ السنة ، ١٦ رقم

  . ق ٤٨ السنة
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 منتج به يلتزم الذي التعويض رتقدي عند الاجتماعية التأمينات هيئة من المضرور

 يلتزم لا الأخير فهذا . المدنية المسؤولية دعوى على بناءً  الغذائية المواد مورد  أو

 هيئة تدفعه الذي الجزافي التعويض بين الفرق بدفع أي ، التعويض بتكملة إلا

  .)١(أصابه الذي الضرر كل يغطي الذي الكامل التعويض وبين الاجتماعية التأمينات

 أي ، التعويضين بين الجمع جواز على والقضاء الفقه استقر فقد ذلك ومع

 المسؤولية أساس على والتعويض الاجتماعي والضمان التأمين هيئة تعويض

 بين الفقه يفرق لذلك . التعويض صفة له ليست التعويضين أحد كان متى المدنية

 خضوع أي ، التعويضية الصفة توافر وحالة ، التعويضية الصفة انتفاء حالة

 . التعويضي للمبدأ المضرور

  التعويضية: الصفة انتفاء حالة ففي

 ضد الأشخاص تأمين خضوع عدم" هي المصري القانون في العامة ةالقاعد فإن

 لا التي الحوادث ضد أو الحياة على تأمين� أكان سواءً  ، التعويضي للمبدأ المخاطر

 يرتبط لا التعويض لمبلغ له المؤمن استحقاق أن أي ، "الوفاة عليها يترتب

 . الخطر وقوع بمجرد وإنما ، ضرر بحدوث

 بين يجمع أن له للمؤمن يكون ، الضرر بوقوع التأمين مبلغ باطارت لعدم ونتيجة

 ، الخطر لوقوع نتيجة الغير ذمة في يستحقه الذي التعـويض وبين التأمـين مبلغ

 يدفعها التي الاشتراكات أو والأقساط التأمين عقد مصدره التأمين مبلغ فاستحقاق

                                                      

د. حسام الدين كامل الأهواني ، أصول قانون التأمين الاجتماعي ، الطبعة الأولى ، دار النهضة العربية ،  )١(

 الطبعة ، الاجتماعي التأمين قانون ، منصور حسين محمد  ، كذلك: د. ٢٧٦، ص  ١٩٩٨القاهرة ، 

   .٢٧٣ ص ، ١٩٩٨ ، الإسكندرية ، المعارف منشأة ، الأولى
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 الإخلال مصدره ضالتعوي واستحقاق ، تأمينه مقابل في للمؤمن له المؤمن

  . )١(الغير من وقع الذي الضار الفعل أو بالالتزام

 رأي حسب ينتفي وبالتالي .)٢(المصرية النقض محكمة به قضت ما وهذا

 تعويض بين الجمع رغم ، الحالة هذه في سبب بلا الإثراء المصرية النقض محكمة

                                                      

   وما بعدها . ١٣٣د. فتحي عبد الرحيم عبد االله ، المرجع السابق ، ص  )١(

وتطبيق� لذلك قضت محكمة النقض المصرية أن تنفيذ الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية التزامها  )٢(

عن بشأن تأمين إصابات العمل لا يخل بما يكون للعامل أو ورثته من حق قبل الشخص المسئول 

الإصابة من مسئولية رب العمل عن أعمال تابعه . فجواز رجوع العامل على رب العمل يكون استنادا 

عن الضرر الجسدي الذي يحدثه تابعه بعمله  إلى أحكام المسئولية التقصيرية باعتباره متبوع� مسؤولاً 

كفيل المتضامن كفالة غير المشروع . فمسئولية المتبوع ليست ذاتية ، وإنما هي في حكم مسئولية ال

نقض مدني  ) الذي حدد نطاق تطبيقها وليس العقد ، ١٩٧٥لسنة  ٧٩ق  ٢/ ٦٨مصدرها القانون ( م

. وفي نفس الإطار ١٥٨٤ق ، الصفحة  ٦١، السنة  ٤٨٦١، الطعن رقم  ٢٨/١٢/١٩٩٧مصري ، جلسة 

عليه يجب توزيعه محكمة النقض المصرية أن التعويض الإضافي المستحق عند وفاة المؤمن   قضت

على الورثة طبق� لقواعد الميراث ما لم يكن قد حدد مستفيدين آخرين قبل وفاته ، نقض عمالي ، جلسة 

ق . وفي قرار آخر لمحكمة النقض رأت أن أساس  ٥٦، لسنة ٧٣٠، الطعن رقم ١٥/٠٦/١٩٨٧

ل ، فالتعويض تعويض رب العمل للعامل مختلف عن أساس تعويض هيئة التأمين الاجتماعي للعام

الأول ناجم عن المسؤولية الذاتية لرب العمل وأساسها الكفالة والتضامن التي تجد مصدرها في القانون 

وليس في العقد ، ولما كان العامل يقتضي حقه عن إصابة العمل من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية 

نما يتقاضى حقه في التعويض قبل المسؤول في مقابل الاشتراكات التي شارك هو ورب العمل في دفعها بي

عن الفعل الضار بسبب الخطأ الذي ارتكبه المسؤول ، فليس هناك ما يمنع الجمع بين الحقين ، نقض 

، ١٠٥٥ صق ،  ٤٣، المجموعة المدنية لأحكام النقض ، السنة  ٢٦/٠٤/١٩٧٧مدني مصري ، جلسة 

ق ، كذلك ٤٥، السنة  ١٦دنية ، الطعن رقم م، المجموعة ال ١٥/٠٥/١٩٧٩كذلك نقض مدني ، جلسة 

ق ، مجلة المحاماة ،  ٥٩، لسنة  ١١٦٦، الطعن رقم  ١٣/٠٥/١٩٩٣نقض مدني مصري ، جلسة 

  . ٢٣٤، ص  ١٩٩٤
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 الأول التعويض لأن فقط ، الاجتماعي التأمين هيئة وتأمين المدنية المسؤولية

 ، ) والمسؤول المضرور بين والتضامن الكفالة ( مباشرة القانون مصدره

 أما  . ذاتية مسؤولية مسؤولاً  لا ضامن� بوصفه التعويض يدفع إنما والمسؤول

 سددت التي الاشتراكات أو الأقساط فمصدره ) التأمين مبلغ ( الثاني التعويض

  . )١(التأمين لهيئة

 على بنصه ، التأمين ومبلغ التعويض بين الجمع جواز المصري عالمشر أيد وقد

 المتسبب المورد أو المنتج المقاول على الرجوع من ) التأمين شركة ( المؤمن منع

 نص إذ . سببه يفتقد الرجوع هذا مثل لأن ، له المؤمن محل الحلول أو الضرر في

في التأمين على  " نه:أ على الحالي المصري المدني القانون من ٧٦٥ المادة في

ن حق في الحلول محل المؤمن له الحياة لا يكون للمؤمن الذي دفع مبلغ التأمي

المستفيد في حقوقه قبل من تسبب في الحادث المؤمن منه أو قبل المسئول عن   أو

 .)٢("هذا الحادث 

   للمضرور: أدائيين في التعويضية الصفة توافر حالة في أما

 دعوى وعوض التأمين عوض بين يجمع أن لمضرورا للمستهلك يجوز فلا

 التزمت الذي التأمين مبلغ قيمة تجاوز قد الضرر كان إذا إلا ، المدنية المسؤولية

 عن المضرور للمستهلك تعويض� يعد التأمين مبلغ أن ذلك ، بأدائه التأمين شركة

                                                      

نفس المعنى: د. عبد الباسط عبد المحسن ، الوجيز في قانون التأمين الاجتماعي ، بدون طبعة ، دار  )١(

   .٢٥٠ة القاهرة ، بدون تاريخ ، ص النصر للتوزيع والنشر ، جامع

 الطبعة ، التأمين لعقد العامة والمبادئ – الفنية أسسه – قواعده –د. فتحي عبد الرحيم عبد االله ، التأمين  )٢(

  وما بعدها .   ١٥٥، ص  ١٩٩٧ة الجلاء ، المنصورة ، مكتب ، الأولى
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 الضرر أن أثبت فإذا ، الغذائية والمواد المنتجات فعل جراء به لحق الذي الضرر

 المسؤول المقاول على يرجع أن له كان التأمين مبلغ قيمة يجاوز لحقه الذي

 كامل عن تعويض على بذلك ليحصل ، الضرر وقيمة التأمين مبلغ بين بالفرق

 الذي الضرر من نفسه على المقاول فيها يؤمن التي الحالة في ذلك ويتحقق . الضرر

 عليه الغير هذا ورجع الغير أو المستهلك لقب مسؤوليته تحققت إذا ماله في يصيبه

 الضرر حدود في له المؤمن المستهلك بتعويض يلتزم المؤمن فإن ، بالتعويض

 وفي – المسؤولية انعقاد وهو – منه المؤمن الخطر تحقق جراء من لحقه الذي

 . )١(التأمين مبلغ دودح

 المســتهلك لمحــ تحــل أن لاجتمــاعيا والضــمان التــأمين لهيئــة يمكــن .. أخيراً 

 مقــاول ضــد الــدعوى في طلــبهم علــى بنــاء ، حقوقــه ذوي أو المصاب المستورد أو

 يمثلــه مــن أو بنفســه المقاول هو كان سواء ، الضرر في المتسبب الغذائية المنتجات

 المتســبب هــذا مقاضــاة القــانون بقــوة لهــا ويمكــن . المــوزع أو المورد أو كالمتعهد

 .تسدده أن عليها ما أو سددته ما دباستردا لمطالبةا أجل من المختصة المحاكم أمام

 . )٢(الحديثة العربية التشريعات غالبية عليه نصت ما وهذا

                                                      

          من القانون المدني المصري الحالي .    ٧٥١انظر المادة  )١(

، كذلك المادة  ١٩٧١لسنة  ٣٩من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي العراقي رقم  ٦٢/٢انظر المادة  )٢(

من الظهير  ٧٦، كذلك الفصل  ١٩٥٩لسنة  ٩٢من قانون التأمين الاجتماعي السوري ، رقم  ٤٦

   .١٩٧٢يوليو  ٢٧ - ١٣٩٢من جمادى الآخرة  ١٥الصادر في  ١.٧٢.١٨٤ الشريف المغربي رقم
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  الفرع الخامس
  الشروط المعدلة لأحكام المسؤولية

من القانون المدني المصري الحالي على أنه:  ٢١٧تنص الفقرة الثانية من المادة 

أية مسئوليه تترتــب علــى عــدم تنفيــذ التزامــه  يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من "

التعاقدي إلا ما ينشأ عن غشه أو عن خطئه الجســيم ، ومــع ذلــك يجــوز للمــدين أن 

ــخاص  ــن أش ــع م ــذي يق ــيم ال ــأ الجس ــش أو الخط ــن الغ ــئوليته ع ــدم مس ــترط ع يش

 .  "يستخدمهم في تنفيذ التزامه 

يقــع بــاطلا كــل شــرط  "كما تنص الفقرة الثالثــة مــن المــادة المــذكورة علــى أنــه: 

 . )١("يقضى بالإعفاء من المسئولية المترتبة على العمل غير المشروع 

 ١٩٩٩لســنة  ١٧من قانون التجارة المصري الجديــد رقــم  ٦٧/٦وتنص المادة 

المــوزع مــن  نتج أويقع باطلاً كل شرط أو بيان يكون من شأنه إعفاء الم "على أنه: 

  . )٢("ة تقادمها المسئولية أو تحديدها أو تخفيض مد

لســنة  ١٨١مــن قــانون حمايــة المســتهلك المصــري رقــم  ٢٨كمــا تــنص المــادة 

يقع باطلاً كل شرط يرد في عقــد أو وثيقــة أو مســتند أو غيــر ذلــك  "على أن:  ٢٠١٨

مما يتعلق بالتعاقد مع المستهلك ، إذا كان من شأنه خفض أي من التزامات المورد 

 . )٣("ته التنفيذية أو إعفاؤه منها الواردة بهذا القانون أو لائح

ــ  بمســؤولية الخــاص الفرنســي المــدني القــانون مــن ١٣٨٦/١٥ نص المــادةوت

                                                      

   من القانون المدني المصري الحالي . ٢١٧من المادة  ٣،  ٢انظر الفقرتين  )١(

  .  ١٩٩٩لسنة  ١٧ة المصري الجديد رقم من قانون التجار ٦٧/٦انظر المادة  )٢(

  م .  ٢٠١٨لسنة  ١٨١من قانون حماية المستهلك المصري رقم  ٢٨انظر المادة  )٣(
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نــتج المقــررة بموجــب هــذا الم مســؤولية ": بــأن ١٩/٣/١٩٩٨ في الصــادر المنــتج

التشــريع لا يمكــن اســتبعادها أو التخفيــف منهــا في مواجهــة المضــرور بموجــب أي 

 . )١("وط باطلة بطلان� مطلق� شرط تعاقدي وتعد هذه الشر

ومن النصوص والقواعد العامة السابقة يتضح لنا أن الشــروط المعدلــة لأحكــام 

المسؤولية المدنية بصفة عامة ، وبصفة خاصة المســؤولية المدنيــة لمقــاولي توريــد 

  :المنتجات والمواد الغذائية تنقسم إلى ثلاثة شروط وهي

 ة . الشروط المخففة من المسؤولي (أ)

 الشروط المشدد في المسؤولية .  (ب)

 الشروط المعفية من المسؤولية . (ج)

الشــروط التــي تخفــض التعــويض عــن قــدر "بأنهــا:  وتعــرف الشــروط المخففــة

 دعـــوى رفـــع يجـــوز أثنائهـــا في التـــي المـــدة تـــنقص أو  ، الضـــرر الـــذي يســـتوجبه

 باتفــاق أو العقــد في الــوارد الشــروط"أمــا الشــروط المشــددة فهــي:  .)٢("المســؤولية

 قائمــة غيــر مســؤوليته فيهــا تكون حالة في المدين بمسؤولية تقضي والتي  ، منفصل

 .  )٣("العامة القواعد بموجب

                                                      

 مطابق� ١٩٩٨ لعام المنتج بمسؤولية الخاص الفرنسي المدني القانون من ١٣٨٦/١٥ ورد نص المادة )١(

   . ١٩٨٥ لعام ٣٨٤/٨٥ رقم من التوجيه الأوربي ١٢ المادة لنص

في ازدواج ، أو وحدة  "د. محمود جمال الدين زكي ، مشكلات المسؤولية المدنية ، الجزء الأول  )٢(

، بدون طبعة ،  "ويتضمن بحث الالتزام بالسلامة في جميع العقود  "المسئولية المدنية ، ومسألة الخبرة 

  .١٧٧٠، ص  ١٩٩٠مطبعة جامعة القاهرة ، القاهرة ، 

التصرف القانوني في الأعضاء البشرية ، الطبعة الأولى ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ،  د. منذر الفضل ، )٣(

   .٣١٠، ص  ٢٠٠٢عمان ، 
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الشروط التي ترفع بموجبها مسؤولية "أما شروط الإعفاء من المسؤولية فهي: 

فاء الاتفاق على إع"كما تعرف الشروط المعفية من المسؤولية بأنها:  . "المدين

عن الفعل الضار ، ومنع مطالبته بالتعويض الذي  المدين من التزامه بالتعويض

اتفاق يقصد به رفع المسؤولية "بأنها:  وعرفها آخرون . )١("تقضي به القواعد العامة

كلية عن مرتكب الفعل الضار أو العقد ومنع المطالبة بالتعويض الذي تقضي به 

 . )٢("القواعد العامة

ه التعريفات نلاحظ أن الشروط المعفيــة مــن المســؤولية العقديــة ومن خلال هذ

ــ ــة ه ــات والمــواد الغذائي ــد المنتج ــاولي توري ــد لمق ــرد في العق ــود ت ــارة عــن بن ي عب

ــل ، أو ــاق منفص ــي  باتف ــدائن بموجبهــا يعف ــتري أو المســتهلك(  ال ــه)  المش  مدين

 عــدم جراء الأخير مةذ في تترتب قد التي المسؤولية من مسبق�)  البائع أو المقاول (

 أن إلا ، العامــة للقواعــد وفقــ� المدنيــة المســؤولية تحقــق فــرغم  ، لالتزامــه تنفيــذه

) يعفى منها بموجب الاتفاق الذي تم بينــه وبــين الــدائن          البائع أو المقاول(  المدين

 .( المستهلك أو المشتري ) 

فيـــة أو المخففـــة ثـــة ســـواءً المعالشـــروط الثلا وقـــد أجـــاز المشـــرع المصـــري

إلا في حالــة الخطــأ الجســيم  المشددة فيمــا يتعلــق بالمســؤولية المدنيــة العقديــة ، أو

كما أجــاز المشــرع المصــري .  الغش الذي يقع من المدين ( المقاول أو البائع ) أو

                                                      

عبد العزيز مقبل العيسائي ، شرط الإعفاء من المسؤولية المدنية في كل من القانون المدني الأردني  )١(

   .٢٥، ص  ١٩٩٨دنية ، ، رسالة ماجستير ، الجامعة الأر "دراسة مقارنة  "واليمني 

د. سليمان مرقس ، الوافي في شرح القانون المدني ، الالتزامات ، الجزء الثاني ، في الفعل الضار ،  )٢(

   .٦٣٦، ص ١٩٩٢والمسؤولية المدنية ، بدون طبعة ، بدون ناشر ، القاهرة ، 
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للمدين ( المقاول أو البائع ) أن يشترط عدم مسئوليته عن الغش أو الخطأ الجســيم 

أما فيمــا يتعلــق بالمســؤولية .  شخاص يستخدمهم في تنفيذ التزامهالذي قد يقع من أ

المدنيــة التقصــيرية ( العمــل غيــر المشــروع ) ، فلــم يجــز مــن هــذه الشــروط ســوى 

قــانون التجــارة الجديــد قــد اســتثني غير أن المشرع المصري في  الشروط المشددة .

يــع الشــروط عقــود الاســتهلاك ، ومنهــا لا شــك عقــود اســتهلاك الأغذيــة ، مــن جم

يقــع بــاطلاً كــل شــرط  "علــى أن:  ٦٧/٦المعدلة للمســؤولية ، فقــد نــص في المــادة 

ــتج أو ال أو ــاء المن ــأنه  إعف ــن ش ــون م ــان يك ــدها بي ــؤولية أو تحدي ــن المس ــوزع م م

 . "تخفيض مدة تقادمها أو

وعلــى ذلــك فــلا يجــوز الاتفــاق علــى إعفــاء مقــاول توريــد المنتجــات والمــواد 

ثها ســـلعته الغذائيـــة المعيبـــة ، لية عــن الأضـــرار التـــي تحــدالغذائيــة مـــن المســـؤو

الاتفاق على تحديد هذه المسؤولية بحد أقصى للتعويض الــذي يلتــزم المقــاول  أو

  . )١(دون بعضها الآخر بدفعه ، أو بقصر هذه المسؤولية على بعض صور الضرر

ة مــن قــانون حمايــ ٢٨وهــذا مــا نــص عليــه المشــرع المصــري الحــالي في المــادة 

يقــع  "والتــي تــنص علــى أنــه:  ٢٠١٨الصــادر في ســبتمبر عــام  ١٨١المستهلك رقــم

باطلاً كل شرط يرد في عقد أو وثيقة أو مستند أو غيــر ذلــك ممــا يتعلــق بالتعاقــد مــع 

المستهلك ، إذا كان من شأنه خفض أي من التزامات المــورد الــواردة بهــذا القــانون 

 . )٢("أو لائحته التنفيذية أو إعفاؤه منها 

 ١٩٩٨: فقد اعتنق المشرع الفرنسي في القانون المدني الصــادر عــام أما في فرنسا

                                                      

ت القانونية ، الطبعة الأولى ، د. هاني دويدار ، المسؤولية عن إنتاج السلع وتوزيعها ، مجلة الدراسا )١(

  . ٢٤٩ ص ، ٢٠٠٩ ، منشورات الحلبي القانونية ، بيروت ، لبنان

  من قانون حماية المستهلك المصري السابق .     ٢٨انظر المادة  )٢(
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نظام المسؤولية عن فعل المنتجات المعيبــة والــذي فرضــه التوجيــه الأوروبــي عــام 

، حيـــث قـــرر أن كـــل اتفـــاق علـــى الإعفـــاء أو التخفيـــف أو التشـــديد مـــن  ١٩٨٥

وذلــك لأن شــروط عقــد الاســتهلاك ،  )١(معــدوم� يعــد المسؤولية المقررة بمقتضاه

هي التي تحكم العلاقــة بــين المســتهلك المضــرور والمقــاول المنــتج أو المــورد في 

الحالات التي يكون فيها ذلك المضــرور متعاقــداً مــع المقــاول ، ممــا يثيــر التســاؤل 

حــول مــدى تــأثر المســؤولية الموضــوعية ، ومقــدار التعــويض المســتحق بشــروط 

 التعاقد ؟

أننــا عرفنــا أن المســؤولية الموضــوعية  ،على هذا التساؤل نقول ابتداءً وللإجابة 

هــي مســؤولية قانونيــة ذات طبيعــة خاصــة ليســت تقصــيرية ولا عقديــة ، وحيــث أن 

ــ ــأثير التعاق ــتبعاد ت ــك اس ــن ذل ــد م ــرع قص ــتج المش ــاول المن ــؤولية المق ــى مس د عل

قييــد المســؤولية المــورد ، فأنــه مــن غيــر المعقــول أن يــتمكن هــذا المقــاول مــن ت أو

 تلــك مــواد نصــوص الموضوعية بموجــب شــروط تعاقديــة ، أمــا عــن الرجــوع إلــى

 علــى يقتصــر ولكنــه ذاته الاستهلاك عقد يمس لا البطلان أن منها فيفهم المسؤولية

 . فقط الشرط هذا

وأيضا يفهم من هذه النصــوص حــرص المشــرع الفرنســي ورغبتــه في تــوفير حــد 

المضرور بسبب عيوب المنتجــات والمــواد الغذائيــة ، أدنى من الحماية للمستهلك 

وأن ذلــك لا يعنــي أن الحمايــة المقــررة تتعلــق بالمســتهلك الــذي يعــد هــو الطــرف 

الأضعف في هذه العلاقة التعاقدية ، ولا تمتد إلى العلاقة بــين المقــاولين المنتجــين 

                                                      

   .١٩٦المرجع السابق ، ص ، دراسات في المسؤولية التقصيرية  د. فتحي عبد الرحيم عبد االله ، )١(
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ــد  أو المــوردين ، لــذلك فــان للمقــاولين الحــق في إبــرام الاتفاقــات الخاصــة بتحدي

المسؤولية فيما بينهم ، حيث أن دعاوى الرجــوع بــين المقــاولين لا تــدخل في إطــار 

التنظـــــيم التشـــــريعي الخـــــاص بحمايـــــة المســـــتهلك المضـــــرور مـــــن عيـــــوب 

 . )١(الغذائية والمواد المنتجات

وعلى ذلك فان نظام المسؤولية عن المنتجات والمواد الغذائية المعيبة تعد مــن 

الاتفـــاق علـــى الإعفـــاء أو الحـــد  التـــالي لا يجـــوز للمتعاقـــدينالنظـــام العـــام ، وب

التخفيف منهــا بالنســبة للأضــرار التــي تصــيب الأشــخاص مطلقــ� ، وكــل اتفــاق  أو

للأضــرار التــي تصــيب الأمــوال فــإن  يقضي بخلاف ذلك يكون باطلاً ، أمــا بالنســبة

ول الخاص المشرع الفرنسي يفرق بين ما إذا كان الشيء مخصص� لاستعمال المقا

 أو مخصص� لاستعماله المهني .

ففي الحالة الأولى يكون هذا الشرط باطلاً أي كأنه لم يكن . أما في الحالة الثانية 

فان المشرع الفرنسي قد سلم بصحة شرط الإعفاء من المسؤولية في العلاقة بين 

 .)٢(المهنيين

حكام المسؤولية وغني عن البيان أن حظر الشروط أو الاتفاقات المعدلة لأ    

المدنية ، سواءً أكانت شروط معفية أو مخففة أو مشددة من شأنه أن يؤدي بالتبعية 

إلى حظر تقييد حدود التعويض الذي يلتزم به المقاول المنتج أو المورد بسبب 

عيوب منتجاته الغذائية ، بل ويؤدي أيض� إلى حظر أي شرط من شأنه أن يؤثر على 

ويض بأي شكل من الأشكال ، مثل الشروط التي ترد الحصول على هذا التع

                                                      

  وما بعدها .  ٢٥٠الباسط جميعي ، مسؤولية المنتج ، المرجع السابق ، ص  د. حسن عبد )١(

   .٤٩٠د. عبد القادر اقصاصي ، الالتزام بضمان السلامة في العقود ، المرجع السابق ، ص  )٢(
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بإنقاص المدة أو المهلة الزمنية التي يستطيع المستهلك المضرور رفع دعوى 

  .)١(المسؤولية الموضوعية خلالها

الاتجاه الذي ذهب إليه بعض الفقه والقائل بأن وجود مثل هذا  ونحن نؤيد

ي� لا مبرر له ، طالما أن مسؤولية النص في التشريع الفرنسي ، يعد تزايداً تشريع

المقاول الموضوعية مشروطة بأن لا يكون المضرور قد تملك أو استخدم السلعة 

لأغراض تجارية أو للاستعمال في مجال حرفته أو مهنته . كذلك فان حظر الشروط 

المخففة والمعفية من المسؤولية يندرج في الإطار العام لمنهج المشرع الفرنسي في 

هذه الشروط في العلاقات غير المتوازنة ، والتي يكون أحد أطرافها أكثر دراية حظر 

وخبرة وكفاءة من الطرف الأخر ، إلا أن المشرع الفرنسي قد سبق ونظم حظر هذه 

الشروط وهو بصدد قوانين حماية حق المستهـلك ، إلا أن الحاجـة إلى النص على 

المدنية الموضوعية لمقاولي توريد مثل هذا الحظـر خاصـة في مجال المسؤولية 

المنتجات والمواد الغذائية يعد من الأمور العملية الهامة ، لأن مصطلح المضرور 

لا يتطابق مع مصطلح المستهلك أو المشتري فقط ، بل قد يتطابق مع  كل من 

يصيبه ضرر بسبب أفعال المنتجات والمواد الغذائية المعيبة ، حتى ولو لم يكن 

 . )٢(أو مشتري� أو مستورداً مستهلك� 

أن موقف المشرع الفرنسي هو أكثر ملائمة من موقف المشرع  لذا نرى:

المصري ، حيث أنه يتفق مع طبيعة عقود الاستهلاك بصفة عامة ، وعقود استهلاك 

 المنتجات والمواد الغذائية بصفة خاصة . 

                                                      

  .  ٢٥١د. حسن عبد الباسط جميعي ، المرجع السابق ، ص  )١(

   . ٢٥٠ د. حسن عبد الباسط جميعي ، المرجع السابق ، ص )٢(
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  خاتمة
  بأھم نتائج ومقترحات البحث

ــ ــورات التقني ــد أدت التط ــاج لق ــال إنت ــة في مج ــة ، خاص ــة الحديث ة والتكنولوجي

وتوريد المنتجات والمواد الغذائية وتداولها وتسويقها إلى انتشار مواد غذائية كثيرة 

ومتنوعة ، مما يرجح احتمالية تعيبها ، وبالتالي تعرض حياة المستهلكين وأمــوالهم 

ـــة وغيـــر  مطابقـــة للخطـــر في أي وقـــت ، خاصـــة عنـــدما تكـــون هـــذه المـــواد معيب

للمواصفات . وهذه الوضعية هي ما دفعــت المشــرع في غالبيــة الــدول إلــى البحــث 

عن السبل الكفيلة لتحقيق الحماية الفعالة للمســتهلك ، وبالمقابــل تقريــر مســؤولية 

مدنية حديثة لمقاولي توريد هذه المواد ، خاصة في ظل القصــور والعجــز الموجــود 

والتــي لــم تتعــرض مــن قريــب أو بعيــد لمســؤولية في المسؤولية المدنيــة التقليديــة ، 

 المقاول المنتج أو المورد للمنتجات والمواد الغذائية . 

لقد قطع المشرع خاصة في دول الاتحاد الأوروبي وبعض الــدول العربيــة ومنهــا 

مصر خطوات واسعة في هــذه الحمايــة لــتلافي أوجــه الــنقص والقصــور الموجــود في 

ية ، خاصة بعد أصبح المقاولون في المجال الغذائي سواءً المسؤولية المدنية التقليد

كانوا منتجون أو مــوردون يتهــافتون وراء رغبــتهم في الحصــول علــى الــربح الســريع 

ــائم  ــناعة ودع ــد التجــارة والص ــس بقواع ــي تم ــك الت ــا تل ــة الوســائل ، بمــا فيه بكاف

ــة كمــا ر ــا في الاقتصــاد القــومي وســلامة الأفــراد ، فقــد تــم تكــريس هــذه الحماي أين

بإصدار قانون الهيئــة القوميــة لســلامة  ٢٠١٧لسنة  ١القانون رقم كالقواعد العامة ، 

، وقــانون  ١٩٩٩لســنة  ١٧الغذاء في مصر ، وقانون التجارة المصــري الجديــد رقــم 

 أحــدث وكــذا . ٢٠١٨الصــادر في ســبتمبر  ١٨١حمايــة المســتهلك المصــري رقــم 
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 رقــم التوجيــه الأوروبــي وخاصــة  ، مجــالال هــذا في الصــادرة الأجنبيــة التشــريعات

ــادر ٣٨٤/٨٥ ــانون  ، ٢٤/٧/١٩٨٥ في الص ــي لق ــدر الأساس ــبر المص ــذي يعت وال

والذي أدرج في القانون المدني  ١٩/٣/١٩٩٨الصادر في مسؤولية المنتج الفرنسي 

) . والقــانون الفرنســي الخــاص  ١٣٨٦/١٦ - ١٣٨٦/١الفرنســي مــن المــادة   ( 

غيــر أن هــذه القواعــد كمــا رأينــا .  ١٩٩٢راثيــ� الصــادر عــام بالكائنات المهندسة و

كانــت غيــر كافيــة لتحقيــق الحمايــة المرجــوة للمســتهلك ، لأنهــا تقتصــر فقــط علــى 

حمايــة المســتهلك المتعاقــد دون غيــره ، كمــا أن التعــويض في المســؤولية العقديــة 

ذائي يخضع لشروط مجحفة حيث يلقي المشرع عبء إثبات العيــب في المنــتج الغــ

بشروطه من قــدم وخفــاء وتــأثير علــى عــاتق المســتهلك وهــي لا شــك أمــور صــعبة 

 بالنسبة له .

كذلك الأمر في مجال المسؤولية التقصيرية والتي تقوم على أساس الخطأ 

المفترض في مجال الحراسة ، خاصة وأن المنتجات الغذائية  الواجب الإثبات أو

معقدة في تصنيعها وتركيبها مما يجعل الصناعية الحديثة أصبحت تتكون من مواد 

المستهلك عاجزاً عن اكتشاف عيوبها أو معرفة الأخطار الكامنة بها ، فضلاً عن 

صعوبة إقامة الدليل على وجود أخطاء فنية في هذه المنتجات كالأخطاء التي تتعلق 

 بعملية الإنتاج والتي يرتكبها المقاول المنتج أو المورد أثناء ممارسة لمهنته

كالخطأ في التصنيع أو التصميم... الخ ، وكالأخطاء التي يرتكبها الموزع كالخطأ 

في عملية التخزين أو الحفظ أو عدم مراعاة مدة الصلاحية أو عدم سلامة الوسائل 

 والأجهزة المعدة لحفظ ونقل المواد الغذائية... الخ .

لمقاول المنتج كما يعاب على هذه القواعد العامة أنها تحدثت عن مسؤولية ا
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المورد دون أن تعطي تعريف� لهما ، وهو ما يدعونا إلى طرح عدة تساؤلات   أو

من هو المنتج أو المورد ؟ هل يقصد به منتج المواد الأولية أو منتج الجزء  :أهمها

المركب أو هو المنتج النهائي للسلعة ؟ وما هو المقصود بالمورد ؟ هل هو البائع 

التوريد ؟ وهل هذا الشخص أو ما يسمى بالمورد هو تابع أو الموزع أو متعهد 

للمنتج وبالتالي يخضع لقواعد مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه ، أم أنه غير تابع 

 للمنتج ولا يخضع لرقابته وإنما يمارس عمله بصورة مستقلة ؟ 

لكن رغم النقص والتعارض ، فإننا لا ننكر أنه من خلال دراستنا السابقة 

ؤولية المدنية لمقاولي توريد المنتجات والمواد الغذائية ، خاصة في صورتها للمس

الحديثة ، توصلنا إلى عدة نتائج ومقترحات هامة يتعين على المشرع الأخذ بها 

بعين الاعتبار ، حتى نضمن وجود حماية قانونية قوية وسابقة لمستهلكي 

انونية اللاحقة والمتمثلة في المنتجات والمواد الغذائية ، فضلاً عن الحماية الق

ضمان حصول المستهلك على التعويض المناسب إذا ما أصابه ضرر جراء أفعال 

 المواد الغذائية المعيبة .  ونعرض فيما يلي أهم هذه النتائج والمقترحات:                    

أن بعض التشريعات المقارنة كالتشريع الفرنسي تبنت المعنى الواسع أولاً: 

وقف على مفهوم المقاول المنتج مقاول المنتج أو المورد ، فلم يعد الأمر متلل

المورد بالمعنى الضيق والذي يراد به المنتج أو المورد الفعلي للمنتجات   أو

د مثل البائع المهني والمور المنتج حكم في هم من إلى تعداه بل  والمواد الغذائية ،

رد المهني ، وهو ما يلاءم مقتضيات والمستورد وصاحب العلامة الظاهرة والمو

تعويض المضرور في عالم تنتقل فيه المنتجات والمواد الغذائية بين جهات متعددة 

ل كذلك تبنت هذه التشريعات مفهوم المضرور بالمعنى الواسع والذي يراد به ك .
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شخص أضير من المنتج الغذائي المعيب المعروض للتداول ، سواء سمي هذا 

 ستهلك أو المشتري أو المستورد ... الخ .المضرور بالم

 ظهرت   أنه نتيجة لقصور القواعد العامة في المسؤولية المدنية التقليدية ثاني�:

 المضرور منه يستفيد للمسؤولية حديث قانوني نظام إيجاد إلى الملحة الحاجة

ة ر في نفس الوقت ، لذلك وجدنا أن المسؤولية الموضوعية الحديثوالغي المتعاقد

والتي نص عليها المشرع المدني الفرنسي والمتعلقة بمسؤولية المنتج ، ملائمة 

لإقامة هذه المسؤولية وتعويض تلك الأضرار والتي عجزت القواعد العامة في 

المسؤولية المدنية التقليدية عن الإحاطة بها ، وذلك لان هذه المسؤولية تكون 

 ذات طبيعة خاصة لا هي عقدية ولا تقصيرية .

استحدث المشرع الفرنسي قانون خاص بمسؤولية المنتج وهو القانون  ثالث�:

، وتقوم هذه المسؤولية على أساس موضوعي ، وكونها  ١٩٩٨لسنة  ٣٨٩رقم 

قائمة على ركن العيب بدلاً من ركن الخطأ ، حيث جاءت بمفهوم يواكب التطور 

 عن يتوقف لا هنا فالعيب ، الغذائية والمواد المنتجات وتوريد صناعة في   والتقدم

 والسلامة الأمان نقص ليشمل ذلك يتعدى بل المنفعة فوات أو الفائدة نقصان حد

 الضرر نوعي يعالج الضرر ركن أصبح وأيضا ، الغذائية والمواد المنتجات في

 الوقت نفس في  وماله شخصه في  د والغيرالمتعاق يصيب والذي والمعنوي المادي

 معروفة غير جديدة بأركان جاء المسؤولية من الجديد النوع هذه إن آخر بمعنى أو ،

 . التقليدية المدنية المسؤولية قواعد في

أن المسؤولية المدنية الحديثة أنشأت التزامات جديدة على عاتق  رابع�:

المقاول المنتج والمورد ، والتي نادى بها القضاء الفرنسي بعد صدور قانون 
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والتي أصبحت التزامات مفروضة على المقاول  ، ١٩٩٨مسؤولية المنتج عام 

 شك لا ومنها ، فرنسي مدني  ١٣٨٦/١المنتج أو المورد بموجب نص المادة 

 والمواد المنتجات مخاطر عن بالإعلام والالتزام ، السلامة بضمان الالتزام

 ام الخاطئ لها .للاستخد تجنب� الغذائية

 ١٩٩٨الصادر عام ج الفرنسي أن التعويض في قانون مسؤولية المنت خامس�:

يشمل الأضرار المادية والأدبية لجميع المستهلكين للمنتجات والمواد الغذائية 

كل من لحقه ضرر سواءً كانوا متعاقدين أم من الغير ، بل يمتد التعويض ليشمل 

  جراء استهلاك المنتجات والمواد الغذائية المعيبة كأفراد أسرة المستهلك ، فلم

 ، المتعاقد وغير المتعاقد المضرور بين المذكور القانون في الفرنسي عالمشر يفرق

 ذلك أثر على ليهدم والمضرور المسؤول بين القائمة العلاقة بأصل يهتم فلم

عويض مرتبط� الت في الحق يعد فلم.  والتقصيرية العقدية المسؤوليتين بين التمييز

سواء كان محترف� أو غير  بصلة المضرور بالمتعاقد ولا بصفة المضرور نفسه

كذلك تشمل المسؤولية عن التعويض المقاول المنتج والمورد ومن في محترف� . 

حكمهما إذا كانت هذه المنتجات أو المواد الغذائية معدة للاستهلاك الآدمي لا 

للبلاد . ولكي يكون المشرع الفرنسي معتدلاً فقد  للتجارب أو المنفعة الاقتصادية

المسؤولية الحديثة أو الإعفاء منها عندما يتم استخدام السلعة الغذائية أجاز تقييد 

في أغراض تجارية أو مهنية ، وذلك لان هذه المسؤولية الجديدة هي مسؤولية 

استثنائية القصد منها حماية المستهلك الضعيف اقتصادي� ، فإذا ما ثبت أن 

و مهنية ، فإنه في ضوء ما المضرور قد استخدم السلعة الغذائية لأغراض تجارية أ

سيحققه من أرباح إضافة إلى خبرته في هذا المجال لا يكون في وضع أدنى يحتاج 

 فيه إلى حماية خاصة .
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أن السبب الأجنبي سواء أكان قوة قاهرة أم خطأ المضرور أم خطأ سادس�: 

 الغير ، وإن كان هو الوسيلة الوحيدة لدفع المسؤولية المدنية لمقاولي توريد

المنتجات والمواد الغذائية أو الإعفاء منها وفق� لقانون مسؤولية المنتج الفرنسي ، 

إلا أن التطور العلمي والتقني الذي شهده ميدان الزراعة والصناعة والتجارة كان 

ج وسائل أخرى لدفع هذه سبب� أساسي� في قيام التوجيه الأوروبي بإدرا

ة للجدل تلك المتعلقة بمخاطر التطور العلمي ، لعل أهمها وأكثرها إثار المسؤولية

والتقني ، وما تثبته المعطيات العلمية من اتصاف المنتجات والمواد الغذائية 

، فعلى الرغم من تأييد بعض  -ومنتجاتها  وراثي� المهندسة كالكائنات –بالخطورة 

خرى رفضت دول الاتحاد الأوربي لهذه الوسيلة الهامة لدفع المسؤولية فإن دولاً أ

إدراجها كوسيلة لدفع المسؤولية ، لذلك فإن مشرع الاتحاد الأوروبي نص على 

اعتبار مخاطر التطور العلمي والتقني وسيلة من وسائل دفع المسؤولية ، مع تركه 

للدول الأعضاء حرية النص عليه في تشريعاتهم الداخلية ، فجاء موقف المشرع 

علمي كسبب للإعفاء من المسؤولية ، غير الفرنسي بالنص على مخاطر التطور ال

أنه قيده بشرط اتخاذ المقاول المنتج أو المورد لكافة الإجراءات والاحتياطات 

 اللازمة لمنع حصول الضرر .

من حيث مدة رفع الدعوى فقد استطاع قانون مسؤولية المنتج  سابع�:

 عن المستقل السلامة بضمان بالالتزام الأخذ طريق عن١٩٩٨ الصادر  الفرنسي

 التقادم من المضرور المستهلك يخلص أن ، الخفية العيوب بضمان الالتزام

 مدتين على ينص فهو ، العقدية المدنية المسؤولية في العامة للقواعد طبق� الطويل

وهي مدة تقادم لرفع الدعوى وتقدر  :الأولى ، والطبيعة المقدار في مختلفتين
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ذي يعلم فيه المضرور بالعيب والضرر وشخصية بثلاث سنوات تبدأ من التاريخ ال

فهي مدة سقوط وتقدر بعشر سنوات  :المقاول المنتج أو المورد . أما المدة الثانية

تبدأ من تاريخ عرض المنتجات والمواد الغذائية للتداول في الأسواق ، ويؤدي 

 مضي هذه المدة إلى انقضاء المسؤولية تمام� .

لإعفاء من المسؤولية أو التخفيف أو التشديد منها وإن أن الاتفاق على ا ثامن�:

كان جائزاً في مجال المسؤولية المدنية العقدية ، إلا أنها تكون باطلة في مجال 

المسؤولية المدنية لمقاولي توريد المنتجات والمواد الغذائية ، لأن مسؤولية 

الاتفاق على المقاول المنتج أو المورد تعد من النظام العام الذي لا يجوز 

 مخالفته، وأيضا لأن حياة الإنسان أغلى وأثمن من أن تكون محلاً للاتفاقات.

نتيجة لما تقدم ، وفي ضوء قصور المسؤولية المدنية التقليدية وعجزها  أخيراً:

عن ملاحقة التطورات العلمية والتكنولوجية الحديثة خاصة في مجال الإنتاج 

ضرورة توحيد الجهود على المستويين  الزراعي والصناعي والتجاري ، نرى

المصري والعربي ، حول إنشاء قانون جديد يحكم المسؤولية المدنية لمقاولي 

توريد المنتجات بصفة عامة وبصفة خاصة المنتجات والمواد الغذائية ، على أن 

 ١٩/٣/١٩٩٨الصادر في قانون مسؤولية المنتج الفرنسي يكون ذلك في ضوء 

،  ١٣٨٦/١٦ - ١٣٨٦/١انون المدني الفرنسي من المادة والذي أدرج في الق

، حتى  ١٩٩٢والقانون الفرنسي الخاص بالكائنات المهندسة وراثي� الصادر عام 

نضمن وجود حماية قانونية قوية وسابقة للمستهلك ، فضلاً عن الحماية القانونية 

عادل اللاحقة والمتمثلة في ضمان حصول المستهلك على حقه في التعويض ال

والمناسب في حالة إصابته بأضرار مادية أو معنوية جراء أفعال المنتجات والمواد 

 الغذائية المعيبة . 
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 قائمة المراجع
  : باللغة العربية:أولا

 ) الكتب القانونية العامة: ١(

د. أحمد حشمت أبو ستيت ، نظرية الالتزام في القانون المدني ، الكتــاب الأول ،  -

 ، الطبعة الثانية .مصادر الالتزام 

 د. أحمد زكي بدري ، معجم المصطلحات القانونية .  -

د. أحمد نجيب الهلالي ، د. حامــد زكــي ، شــرح القــانون المــدني في عقــود البيــع  -

ــة ، مطبعــة الفجالــه الجديــدة ، القــاهرة ،  ــة ، الطبعــة الثالث والحوالــة والمقايض

١٩٥٤. 

ســة مقارنــة في الفقــه الإســلامي ، المكتــب د. أنور سلطان ، مصادر الالتــزام ، دار -

 . ٢٠٠٠القانوني ، 

بلحاج العربي ، مصادر الالتزام في ضوء الفقه الإســلامي والأنظمــة الســعودية د.  -

، المصادر الإرادية (  "دراسة مقارنة  "والاجتهادات القضائية العربية والفرنسية  

 .العقد والإرادة المنفردة ) 

النظرية العامــة للالتــزام ، الجــزء الأول ، مصــادر الالتــزام ،  د. توفيق حسن فرج ، -

 .١٩٧٩/١٩٨٠الطبعة الأولى ، مؤسسة الثقافة الجامعية ، الإسكندرية ، 

ــدين حســام د. - ــانون أصــول ، الأهــواني كامــل ال ــأمين ق ــة ، الاجتمــاعي الت  الطبع

 .١٩٩٨ ، القاهرة ، العربية النهضة دار ، الأولى

ــد البا - ــة الخاصــة لرضــاء د. حســن عب ــة المســتهلك الحماي ســط جميعــي ، حماي

 .١٩٩٦المستهلك في عقود الاستهلاك ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 

حماية المستهلك في مواجهة الشــروط التعســفية في  ،حمد االله محمد حمد االله د.  -

 .١٩٩٧ ،الإسكندرية  ،عقود الاستهلاك ( دراسة مقارنة ) ، دار الفكر الجامعي 
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١٠٤١ 

، دار شــرح العقــود المســماة في عقــدي البيــع والمقايضــة  ،د. رمضان أبو السعود  -

 . ٢٠٠٢المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية ، مصر ، 

د. رمضــان أبــو الســعود ، أحكــام الالتــزام ، دراســة مقارنــة في القــانون المصــري  -

 .  ١٩٩٤واللبناني ، الدار الجامعية ، بيروت ، 

شمس الدين ، مبادئ القــانون التجــاري ، دار النهضــة العربيــة ، د. رمضان خضر  -

 . ٢٠١٥/٢٠١٦القاهرة ، 

 المعيبــة منتجاته مضار  د. سامي محمد عبد الصادق ، مسؤولية منتج الدواء عن -

 .٢٠٠٢لعربية ، القاهرة ، ا النهضة دار ، الأولى الطبعة ، "مقارنة دراسة"

 ،القاهرة لطبعة الأولى ، النسر الذهبي للطباعة ،د. سعيد جبر ، أحكام الالتزام ، ا -

١٩٩٧. 

د. سعيد سعد عبد الســلام ، الالتــزام بالإفضــاء في العقــود ، الطبعــة الأولــى ،  دار  -

 .١٩٩٩النهضة العربية ، القاهرة ، 

الالتزامــات ، الجــزء الثــاني ،  د. سليمان مرقس ، الوافي في شرح القانون المــدني ، -

 .١٩٩٢، القاهرة ، ، والمسؤولية المدنية  في الفعل الضار

د. سليمان محمد الطماوي ، الأســس العامــة للعقــود الإداريــة ، دراســة مقارنــة ،  -

 .١٩٨٤الطبعة الرابعة ، مطبعة عين شمس ، مصر ، 

كليـــة  -د. ســـليمان مـــرقس ، دروس في المســـؤولية المدنيـــة لقســـم الـــدكتوراه  -

 .١٩٥٥جامعة القاهرة ،  -الحقوق 

 .١٩٩٠د. سهير منتصر ، الالتزام بالتبصير ، دار النهضة العربية ، القاهرة  ،  -

د. عبد الحميــد الشــواربي ، حجيــة الأحكــام المدنيــة والجنائيــة في ضــوء القضــاء  -

 .١٩٨٦والفقه ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 
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١٠٤٢ 

ــرازق أحمــد الســنهوري ، الوســيط في شــ - ــد ال لجــزء رح القــانون المــدني ، اد. عب

 ، المجلد الأول .  الأول

ــة  - ــانون المــدني ، نظري ــيط في شــرح الق ــرازق أحمــد الســنهوري ، الوس ــد ال د. عب

 بــلا الإثراء – المشروع غير العمل –الالتزام بوجه عام ، مصادر الالتزام ( العقد 

 إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان .  دار ،)  القانون – سبب

ــرازق أحمــد - ــد ال رح القــانون المــدني ، الجــزء الســنهوري ، الوســيط في شــ د. عب

ــة الأول ــي ، طبع ــدحت المراغ ــد م ــيح/ أحم ــارف ، ١٩٨٧، تنق ــأة المع م ، منش

 .٢٠٠٤الإسكندرية ، 

ــرازق أحمــد الســنهوري ، الوســيط في شــ - ــد ال رح القــانون المــدني ، الجــزء د. عب

 . ١٩٨١، المجلد الأول ، الطبعة الثالثة منقحة الأول

بــد الــرزاق أحمــد الســنهوري ، الوســيط في شــرح القــانون المــدني الجديــد ، د. ع -

مصادر الالتزام ، المجلد الثــاني ، الطبعــة الثالثــة ، منشــورات الحلبــي القانونيــة ، 

 . ٢٠٠٠لبنان ، 

د. عبــد الــرازق أحمــد الســنهوري ، الوســيط في شــرح القــانون المــدني ، مصــادر  -

 . ١٩٨٢نشر للجامعات ، القاهرة ، الالتزام ، الجزء الأول ، دار ال

د. عبــد الــرزاق احمــد الســنهوري ، الوســيط في شــرح القــانون المــدني الجديــد ،  -

مصادر الالتزام ، المجلد الثــاني ، الطبعــة الثالثــة ، منشــورات الحلبــي القانونيــة ، 

 .٢٠٠٠لبنان ، 

 .١٩٥٠، د. عبد المنعم البدراوي ، أثر مضي المدة في الالتزام ، القاهرة  -

د. عبد المنعم فرج الصــده ، الإثبــات في المــواد المدنيــة ، الطبعــة الثانيــة ، شــركة  -

 .١٩٥٥القاهرة ، ، مكتبة ومطبعة البابي الحلبي 
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 د. عبد المنعم فرج الصده ، مصادر الالتزام ، الجزء الأول . -

، دار الفكر  د. عبد العزيز الخياط ، المدخل إلى الفقه الإسلامي ، الطبعة الأولى -

 . ه١٤١١ –م ١٩٩١للنشر والطباعة ، عمان ، 

ر النهضــة د. عبــد الــودود يحيــى ، المــوجز في النظريــة العامــة للالتزامــات ، دا -

 .١٩٨٥، القاهرة ، العربية

 النصــر دار ، الاجتمــاعي التــأمين قانون في الوجيز ، المحسن عبد الباسط عبد د. -

 . القاهرة جامعة ، والنشر للتوزيع

د. عــاطف النقيــب ، النظريــة العامــة للمســؤولية الناشــئة عــن الفعــل الشخصــي ،  -

 بــاريس –الخطــأ ، والضــرر ، الطبعــة الثالثــة ، منشــورات عويــدات ، بيــروت 

 .      ١٩٨٤ ، الجزائر ، الجامعية المطبوعات ديوان مع بالتعاون

لمســؤولية عبــد الحميــد الشــواربي ، ا المستشــار/عز الــدين الدناصــوري ، د. -

المدنية في ضوء الفقه والقضاء ، دار الكتب والدراسات العربيــة ، الإســكندرية ، 

٢٠١٧. 

د. علــى فتــاك ، تــأثير المنافســة علــى الالتــزام بضــمان ســلامة المنتــوج ، الطبعــة  -

 . ٢٠٠٧الأولى ، دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية ، 

 دار ، "مقارنــة دراسة" البيع عقد في السلامة بضمان د. علي سيد حسن ، الالتزام -

 .١٩٩٠ ، القاهرة ، العربية النهضة

ــة  - ــد الــرحيم عبــد االله  ، الــوجيز في النظري ــزام ، الكتــاب د. فتحــي عب العامــة للالت

، مصادر الالتزام ، الجزء الثاني ، الطبعة الأولى ، مكتبة الجــلاء الجديــدة ، الأول

 المنصورة .
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زامات في القانون المــدني الســوري والفقــه الإســلامي ، د. فريد عقل ، نظرية الالت -

 . ١٩٩٥جامعة دمشق ، 

ــة ،  - ــع فقهــ� وقضــاءً ، دار الكتــب القانوني فــدوى قهــوجي ، ضــمان عيــوب المبي

 .٢٠٠٨القاهرة ، 

دراسات في المسؤولية التقصيرية ( نحو مسؤولية د. فتحي عبد الرحيم عبد االله ،  -

 .٢٠٠٥، الإسكندرية ، موضوعية ) ، منشاة المعارف 

د. فتحي عبد الــرحيم عبــد االله ، الــوجيز في النظريــة العامــة للالتزامــات ، الكتــاب  -

الثــاني ، حكــام الالتــزام ، الطبعــة الأولــى ، مكتبــة الجــلاء الجديــدة بالمنصــورة ، 

 .١٩٩٧/١٩٩٨مصر ، 

 لمبــادئوا – الفنيــة أسســه – قواعــده – التــأمين ، االله عبــد الــرحيم عبــد فتحــي د. -

   . ١٩٩٧ ، المنصورة ، الجلاء مكتبة ، الأولى الطبعة ، التأمين لعقد العامة

د. محمــد محمــود وحيــد الــدين ســوار ، شــرح القــانون المــدني ، الجــزء الأول ،  -

ــة ،  -١مصــادر الالتــزام  المصــادر غيــر الإراديــة : النظريــة  -٢المصــادر الإرادي

 . ١٩٩٠ة حلب ، دمشق ، العامة للالتزام ، كلية الحقوق ، جامع

د. محمد شريف عبد الرحمن ، دروس في شرح القانون المــدني ، الجــزء الأول ،  -

 .١٩٩١النظرية العامة للالتزامات ، دار النهضـة العربية ، القاهرة ، 

ــار/  - ــي المستش ــادي والأدب ــرر الم ــين الض ــويض ب ــدين ، التع ــد عاب ــد أحم محم

 .رف ، الإسكندرية ، منشأة المعا ٢٠٠٢ والمورث ، طبعة

د. محمد صبري السعدي ، شرح القــانون المــدني الجزائــري ، مصــادر الالتــزام ،  -

الواقعة القانونية ، العمل غير المشروع ، شبه العقــود ، القــانون ،  الجــزء الثــاني ، 

 . ٢٠٠٤ ، الجزائر –الطبعة الثانية ، دار الهدى للنشر والتوزيع ، عين مليلة 
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الله النشار ، حق التعــويض المــدني بــين الفقــه الإســلامي والقــانون د. محمد فتح ا -

 المدني .

ــة  - ــا الابتدائي ــة في مرحلتيه ــدعوى المدني ــدين ، ال ــد عاب ــد أحم ــار/ محم المستش

 .٢٠٠٠والاستئنافية ، الطبعة الأولى ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 

ار النشــر المغربيــة ، الــدار د. محمد الأزهر ، الدعوى المدنية ، الطبعة الأولى ، د -

 .٢٠١٠البيضاء ، المغرب ، 

 منشــأة ، الأولــى الطبعــة ، الاجتمــاعي التــأمين قــانون ، منصــور حسين محمد د. -

 .١٩٩٨ ، الإسكندرية ، المعارف

د. محمــود جمــال الــدين زكــي ، مشــكلات المســؤولية المدنيــة، الجــزء الأول ،  -

العقود ، الطبعة الأولــى ، دار النهضــة ويتضمن بحث الالتزام بالسلامة في جميع 

 .١٩٧٨العربية ، القاهرة ، 

د. مصطفى أحمد الزرقا ، المــدخل الفقهــي العــام ، الطبعــة الأولــى ، دار القلــم ،  -

 .١٩٩٨دمشق ، 

 ،التزاماتــه  ،المتعاقد المحترف ( مفهومــه  ،د. معتز نزيه محمد الصادق المهدي  -

 .٢٠٠٩ ،القاهرة  ،ار النهضة العربية ، د دراسة مقارنة ،ومسئوليته ) 

د. منــذر الفضــل ، التصــرف القــانوني في الأعضــاء البشــرية ، الطبعــة الأولــى ، دار  -

  .٢٠٠٢الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، 

د. نزيـــه محمـــد الصـــادق المهـــدي ، الالتـــزام قبـــل التعاقـــد بـــالإدلاء بالبيانـــات  -

 .١٩٨٢، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  وتطبيقاته في بعض العقود ، بدون طبعة

، زء الأول ، علاقات العمل الفرديةد. يوسف إلياس ، قانون العمل العراقي ، الج -

 .١٩٩٠الطبعة الأولى ، مطبعة مؤسسة الثقافة العمالية ، بغداد ، 
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 ) الكتب المتخصصة: ٢(

الســـلع أنســـام عـــوني رشـــيد ، حمايـــة المســـتهلك مـــن الأضـــرار التـــي تحـــدثها  -

، العلوم السياسية ، جامعة النهرينوالخدمات ، مجلة الدراسات القانونية ، كلية 

 .٢٠١٠، بيت الحكمة ،  ٢٥العراق ، العدد 

ــة بــين  - ــات الاحتكاري ــن الممارس ــتهلك م ــة المس ــليم ، حماي ــر س ــثم عم د. الهي

ــة والضــمانات المتخصصــة ، الطبعــة الأولــى ، دار النهضــة  الضــمانات التقليدي

 .٢٠١٣ربية ، القاهرة ، الع

مــع دراســة  د. السيد محمد السيد عمران ، حماية المستهلك أثنــاء تكــوين العقــد -

تحليلية وتطبيقية للنصوص الخاصة بحماية المستهلك ، الطبعة الأولى ، منشأة 

 .٢٠٠٨المعارف ، الإسكندرية 

ــرار المنتجــات  - ــن أض ــتهلك م ــمان ســلامة المس ــي ، ض ــوب عل ــابر محج د. ج

 ، دار النهضة العربية ، القاهرة . "دراسة مقارنة"ناعية المعيبة الص

د. حسن عبد الباسط جميعي ، مسؤولية المنتج عن الأضرار التي تسببها منتجاته  -

 .٢٠٠٠، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  "دراسة مقارنة  "المعيبة 

مة في مواجهــة د. حسن عبد الرحمن قدوس ، مدى التــزام المنــتج بضــمان الســلا -

 .١٩٩٨مخاطر التطور العلمي ، الطبعة الأولى ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 

ـــة  - ـــوانين المدني ـــتج في الق ـــؤولية المن ـــزاوي ، مس ـــان الع ـــد رديع ـــالم محم د. س

والاتفاقيــات الدوليــة ، الطبعــة الأولــى ، دار الثقافــة للنشــر والطباعــة ، الأردن ، 

 .٢٠٠٨عمان ، 

 المعيبــة منتجاته مضار  مد عبد الصادق ، مسؤولية منتج الدواء عند. سامي مح -

 .٢٠٠٢ ، القاهرة ، العربية النهضة دار ، " مقارنة دراسة"
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 -د. شــحاته غريــب شــلقامي ، خصوصــية المســؤولية المدنيــة في مجــال الــدواء  -

 .٢٠٠٨دراسة مقارنة ، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ، 

فتلاوي ، ضمان العيوب الخفية وتخلف المواصفات في عقــد د. صاحب عبيد ال -

 .١٩٧٧، الطبعة الأولى ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ،  البيع

دراســة في القــانون "د. عامر قاسم أحمد القيسي ، الحمايــة القانونيــة للمســتهلك  -

 .٢٠٠٢ان، ، الطبعة الأولى ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عم"المدني والمقارن

د. عبد الرسول عبد الرضا محمد ، الالتزام بضمان العيوب الخفية في القــانونيين  -

 .١٩٧٤المصري والكويتي ، دار حراء ، القاهرة ، 

د. عبد الرحيم عنتر عبد الرحمن ، أثر اتفاقية التريــبس علــى التنــوع البيولــوجي ،  -

 .٢٠٠٩الطبعة الأولى ، دار الفكر العربي ، الإسكندرية ، 

د. عبد القادر إقصاصي ، الالتــزام بضــمان الســلامة في العقــود ، الطبعــة الأولــى ،   -

 .٢٠١٠دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية ، 

حمايــة المســتهلك ، الطبعــة الأولــى ، منشــورات  د. عبد المنعم موسى إبراهيم ، -

 .٢٠٠٧الحلبي القانونية ، لبنان ، 

ــويض - ــد البهجــي ، تع ــة  د. عصــام أحم ــات الهندس ــن تطبيق ــة ع ــرار الناتج الأض

 .٢٠٠٧الوراثية ، الطبعة الأولى ، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ، 

د.عمــر محمــد عبــد البــاقي ، الحمايــة العقديــة للمســتهلك ، دراســة مقارنــة بــين  -

 .٢٠٠٤الشريعة والقانون ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 

المســؤولية عــن فعــل المنتجــات المعيبــة  ،خيــال د. محمود السيد عبــد المعطــي  -

 .١٩٩٨ومخاطر التقدم ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 
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مســئولية المنــتج عــن الأضــرار التــي تســببها منتجاتــه  د. محمــد شــكري ســرور ، -

 .١٩٨٣الخطرة ، الطبعة الأولى ، دار الفكر العربي ، القاهرة ،  

ــن إد - ــؤولية ع ــدار ، المس ــاني دوي ــات . ه ــة الدراس ــا ، مجل ــلع وتوزيعه ــاج الس نت

 .٢٠٠٩القانونية ، الطبعة الأولى ، منشورات الحلبي القانونية ، بيروت ، 

المسؤولية عن الأضرار الناشئة عن عيوب تصــنيع ، د. يسريه محمد عبد الجليل  -

  .٢٠٠٧الطائرات ، منشاة المعارف ، الإسكندرية ، 

 ) الرسائل العلمية:٣(

سعد ، الالتزام بالإفضــاء بالصــفة الخطــرة للشــيء المبيــع ( دراســة  حمدي احمد -

مقارنة بين القانون المدني والفقه الإسلامي ) ، رسالة دكتــوراه ، كليــة الحقــوق ، 

 .١٩٩٨جامعة القاهرة ، 

عبــد العزيــز مقبــل العيســائي ، شــرط الإعفــاء مــن المســؤولية المدنيــة في كــل مــن  -

، رســالة ماجســتير ، الجامعــة  "دراســة مقارنــة  "مني القانون المدني الأردني والي

 .١٩٩٨الأردنية ، 

قادة شهيدة ، المسؤولية المدنية للمنتج ( دراسة مقارنة ) ، أطروحة لنيــل شــهادة  -

دكتــوراه الدولــة في القــانون الخــاص ، جامعــة أبــي بكــر بلقايــد ، تلمســان ، كليــة 

 .٢٠٠٥ - ٢٠٠٤الحقوق ، السنة الجامعية 

ســارة ، المســؤولية المدنيــة للمنــتج وأثرهــا في حمايــة المســتهلك ، رســالة  قنطرة -

ماجستير ، كلية الحقــوق والعلــوم السياســية ، فــرع القــانون الخــاص ، تخصــص 

 .٢٠١٧، الجزائر ،  ٢قانون الأعمال ، جامعة محمد لمين دباغين ، سطيف 

المستهلك  ولد عمر طيب ، النظام القانوني لتعويض الأضرار الماسة بأمن -

 الحقوق كلية ، الخاص القانون في دكتوراه رسالة -مقارنة دراسة –وسلامته 

 .٢٠١٠ ، الجزائر ، تلمسان بلقايد، بكر أبي جامعة ، السياسية والعلوم
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 ) المجلات العلمية:٤( 

أنسام عوني رشيد ، حماية المستهلك من الأضرار التي تحدثها السلع  -

 النهرين، جامعة ، السياسية العلوم كلية ،  القانونيةوالخدمات ، مجلة الدراسات 

 .٢٠١٠ السنة ، ٢٥ العدد ، الحكمة بيت

د. إبراهيم الدسوقي أبو الليل ، تعويض تفويت الفرصة ، القسم الأول ، مجلة  -

 .١٩٨٦، ٢، العدد  ١٠الحقوق تصدرها كلية الحقوق ، جامعة الكويت ، السنة 

 "مسؤولية المدنية الناجمة عن التلوث الغذائي د. إسماعيل نامق حسين ، ال  -

، كلية  ٢٠١٨، مجلة المفكر ، العدد الحادي عشر ،  "دراسة تحليلية مقارنة 

 الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة ، الجزائر.

د. جعفر محمد جواد الفضلي ، الالتزام بالسلامة وعيوب المنتجات ( دراسة  -

/ السنة ١انون الفرنسي ) ، مجلة الرافدين للحقوق ، مجلد ( تحليلية في الق

 .٢٠٠٣) ،  سنة ١٨الثامنة ) ، عدد (

د. مرتضى جمعة عاشور ، ضــمان الســلامة وأساســه القــانوني ، مجلــة الملتقــى ،  -

 .٢٠١٦تصدر عن مؤسسة أفاق للدراسات والأبحاث القانونية ، العراق ، 

 ) المحاضرات والبروتوكولات:٥(

. شــروق عبــاس فاضــل ، التطــور التــاريخي للالتــزام بضــمان الســلامة في إطــار د -

محاضرة لطلبة الدراسات العليا / الدكتوراه / مــادة القــانون تداول المنتجات ، 

 ، كلية الحقوق ، جامعة النهرين . ٢٠١٧ - ٢٠١٦للعام الدراسي  المدني

تفاقيــة المتعلقــة بــالتنوع بروتوكــول قرطاجنــة بشــأن الســلامة الإحيائيــة التــابع للا -

 .٢٠٠٢مارس  ٦-٣البيولوجي ، 
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